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ا الله }          دي  لولا ا ن  هدان 
هت 
لن 
ا  ا و ما كن  ا لهد  ي  هدان 

حمد لله الد 
 {ال

الناس ، لا يشكره الله".لقوله صل الله عليه و سلم: " من لا يشكر  اقتداء    

"يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر و العرفان للدكتورة الفاضلة "  طوي 
ان  ع  لعطائها الدائم حن 

و جهودها التي بذلتها طيلة مشوارنا الجامعي عامة ، و على إشرافها على مذكرتنا 

 خاصة.

ير شكرا لجهودك، شكرا بحجم عطائك، بحجم أثرك العظيم علينا، جزاك الله عنا خ

 الجزاء.

 كما لا يفوتني شكر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه المذكرة

 شكرا لكل من علمنا حرفا، كلمة، مقياسا 

.شكرا لكل من ساعدنا في الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام هذا العمل  

 



 
 

ي  
 ـ ئ
 ا هــــدا

أتي الا بالصبر والإصرار إلى من استمدت إلى من كلل العرق جبينه ومن علمني أن النجاح لا ي

-والدي العزيز -منه قوتي واعتزازي بذاتي   

إلى من جُعلت الجنة أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى التي لطالما تمنت أن تقر عينها 

-أمي الغالية -لرؤيتي في يوم كهذا   

ابيع ارتوي منها.إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إلى من شددت عضدي بهم فكانوا ين  

 أخي علاء الدين اختي أمينة & مريم بتول 

 لكل من كان عونا وسندا في هذا الطريق للأصدقاء الاوفياء وأصحاب الشدائد والأزمات

 الى كل من أفاضني بمشاعره ونصائحه المخلصة

 اليكم أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته.

ي  
ي  ا مـــــان 

                         حســــــان 

 



 
 

 

ي  
 

ئـ
 ا هــــدا

 

الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرة تخرجي هذه التي 

 أهدي كلماتها إلى:

 من قال الحق تعالى فيهما: ) وَقُلْ ربَِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِير ا (.

 :أبي

 ي و مصدر قوتي و قدوتي في الحياةئن، ملجالرجل الذي لن يكرره الزم

 أمي:

 أعظم ما في الوجود، صانعة الأنس و الحياة، شمعة دربي 

 التي دعائها سر نجاحي في الحياة

 "زوجتي"إلى بلسم الزمان   

 إلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي

 إلى جميع من علمني حرفا

ن                                                                                             صـــر الـــدئـــ  ن 
مري  

 ن 
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التي تعتمد عليها الإدارة  العامة في القيام  القانونية تعتبر الصفقات العمومية من بين أهم الوسائل
بنشاطها و تمكين مرافقها العامة من تقديم افضل الخدمات و إشباع حاجات المواطنين ، حيث تعد 

طار الي  يتم من لالل  رر  المال العام ، وبسبب الطاب  عصب تسيير الأموال العمومية لأنها الإ
المميز للعقود الإدارية و ارتباطها بالمرفق العام فإنها تستند على فكرة الاعتبار الشخصي بحيث تكون 
شخصية المتعاقد محال لالعتبار عند تنفيي العقد ، ولهيا يمكن القول بأن التزامات المتعامل المتعاقد 

ي بحيث يق  علي  واجب الوفاء الشخصي لالتزام  التعاقد  و بالتالي يمن  علي  منح لها طاب  شخص
 تنفيي الصفقة لشخص آلر.

غير أن  وبالنظر للعوائق و الصعوبات التي قد تقابل المتعامل المتعاقد أثناء مرحلة  التنفيي ظهرت 
لجوء لمتعاقد د المناولة ، تدفع  لالحاجة لتوقي  عقود ثانوية منبثقة عن العقود الإدارية من بينها عق

آلر من أرحاب الخبرة يعهد  إلي  بتنفيي ما استحال علي  تنفييه. وذلك يعد استثناء عن مبدأ 
 الاعتبار الشخصي  في تنفيي العقد.

والمناولة كعقد متفرع عن الصفقة العامة لم تحض باهتمام المشرع الجزائر  لالل الفترة الممتدة 
احتكار الدولة للنشاط ظرا لطبيعة النظام السياسي السائد آنياك  و ن 3611-3691بين 

كما أن تكريس ألية  للمناولة ارتبطت بالتحول الاقتصاد  و السياسي الي  شهدت    ،الاقتصاد 
بتبنيها نظام السوق الحر و لورصة بعض المؤسسات الوطنية  3616الجزائر بداية من سنة 

 هيكلة المؤسسات الوطنية و القيام بإرالحات اقتصادية. الاقتصادية أين شرعت في إعادة 
فالانطالقة الرسمية لالهتمام بالمناولة كانت بصدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 

 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .الي  اهتم بتفعيل دور ا 1الاقتصادية

                                  
، 11، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر ج ر ، ع31/13/1361، المؤرخ في 13-11القانون رقم  1 

 .31/13/3611الصادرة في 
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 عددت،تت العمومية فنجدها الصفقا تشريعاتأما بالنسبة لتسمية هيا النوع من العقود ضمن 
للدلالة  " التعامل الثانو "مصطلح ر  في التنظيمات السابقة الملغيةحيث استعمل المشرع الجزائ

 على 
لي  لصص قسم من  للمقاولة من ا و4141-63  التعاقد من الباطن من لالل المرسوم التنفيي 

اطن و بوررة الجزائرية للمقاولة من البالباطن و كيفية دعمها في المشاري  الكبرى  أين تم انشاء ال
وفقا لتوريات  برنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة الأمم المتحدة  3663/ 31/ 33الشراكة في 

مناولة و ثم تم انشاء المجلس الوطني لل وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة ، للتنمية الصناعية و بمساعدة
وس   1193-31المرسوم الرئاسي . أما2 311-11رقم  في وقت لاحق بموجب المرسوم التنفيي 

 142-31في بعض الشروط الواجب توافرها في المتعامل الثانو . إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم 
و الي  أطلق على التعاقد من الباطن   4المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

من ،  344إلى غاية 341ثانو  و الي  تناولها في المواد من بمصطلح المناولة بدلا عن التعامل ال
المحدد للقواعد العامة المتعلقة  31-11و هو ذات المصطلح الي  أبقى علي  القانون الجديد 

  .5بالصفقات العمومية
 

                                  
، الصادرة 12، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر. ج. ج، ع 3663نوفمبر  6، المؤرخ في 414-63المرسوم التنفيي  رقم  1 

 .3663نوفمبر  31في 
، المتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة و تنظيم  1111أبريل  11، المؤرخ في 311-11المرسوم التنفيي  رقم  2 

 .1111ابريل  11، الصادرة في 16و سيره، ج ر ج ر ، ع 
 2، الصادرة في 12، يتضمن الصفقات العمومية، ج. ر. ج. ج، ع 113أكتوبر  2، المؤرخ في 119-31المرسوم الرئاسي رقم  3 

 .1131أكتوبر 
، يتضمن  تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، 1131سبتمبر  39، المؤرخ في 142-31المرسوم الرئاسي رقم  4 

 .1131سبتمبر  11، الصادرة في 11جريدة رسمية، عدد
 9، رادرة في 13 ع ، ج ر، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، 1111غشت  1، مؤرخ في 31-11قانون رقم  5 

 .1111غشت 
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 أهمية الدراسة:
دمة في قالتي برهنت وقائ  وتجارب الدول المتتتجلى أهمية الموضوع في كون  أحد أبرز المواضي  

 ،هيا المجال أهميتها وأثرها الإيجابي كونها من الاستراتيجيات الحديثة الاقتصادية والاجتماعية 
 ولهيا من الضرور  الاهتمام بها أكثر في الجزائر.

 أسباب اختيار الموضوع: 
تكمن أسباب التيارنا لموضوع النظام القانوني لعقد المناولة في التشري  الجزائر  على غرار 

 :اقي المواضي  الألرى فيب
 أسباب ذاتية:
الأسباب الياتية التي دفعتنا لالتيار هيا الموضوع في الفضول في البحث عن حيثيات  تتجسد

و مضمون عقد المناولة و ذلك لحداثت   و قلة الدراسة المرتبطة ب ، و  أيضا لكون  عقد متفرع عن 
 لتي نرغب في دراستها .الصفقات العمومية و التي تعد من أفضل المقاييس ا

 موضوعيةأسباب  
تكمن في كون عقد  المناولة من مواضي  الساعة لارة في لضم سياسة دعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة والتي لم تنل نصيبا كافيا من الدراسات  لارة من الجانب 

 القانوني .
 أهداف الدراسة :

للمناول  المركز القانونيليط الضوء على عقد المناولة وتبيان تتمحور أهدا  الدراسة حول تس 
و كيا الإحاطة بعقد المناولة من كافة جوانب  بغية الورول لمعرفة دقيقة و شاملة ل  و التعريج في 

 142_31اعتمادا على نصوص المرسوم الرئاسي رقم   بعض الجزئيات التي ينفرد بها ، و ذلك 
للقواعد المحدد  31_11والقانون رقم    عمومية و تفويضات المرفق العامتنظيم الصفقات الالمتضمن 

و كيلك بالاستعانة ببعض نصوص القانون المدني كون  يتضمن الأحكام   العامة للصفقات العمومية
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العامة. آملين أن تساهم هيه الدراسة في إثراء البحث القانوني في مجال الصفقات العمومية باعتبار 
 ن العقود يحتل أهمية بالغة في الواق  العملي.هيا النوع م
 الإشكالية: 

 ما سبق يمكن طرح الإشكال التالي:على  بناء
  الى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكريس نطام التعاقد من الباطن في مجال

 الصفقات العمومية على نحو يضمن التنفيذ الجيد لموضوعها؟ 
 المنهج المتبع:

الية المطروحة والإحاطة بجوانب الموضوع  تم الاعتماد على مناهج تتطلبها وللإجابة على الإشك
الدراسات القانونية، أين اعتمدنا على المنهج التحليلي قصد تحليل مضمون النصوص القانونية 
المنظمة لموضوع الدراسة  والمنهج الورفي الي  يقوم على الورف الدقيق لجمي  المعلومات 

لربط بين الأسباب والنتائج لمحاولة تفسيرها قصد الورول للإجابة على المتعلقة بالموضوع وا
 الإشكالية.

 تقسيم الدراسة:
ماهية  نوانالأول تحت عفصلين ؛ للإجابة على إشكالية الدراسة ارتئينا لتقسيم موضوعنا هيا ل

ينما ب بتحديد مفهوم عقد المناولةالمبحث الأول حيث يتعلق عقد المناولة و الي  يضم مبحثين 
ن الناحية م يختص بتعداد الشروط الواجب توافرها حتى نكون أمام عقد مناولة رحيح المبحث الثاني

 .القانونية
ي  بدوره ، و الما الفصل الثاني من هيه الدراسة فيحمل عنوان الآثار المتولدة عن اتفاقية المناولةأ

، اولةو التزامات أطرا  عقد المنق أين تم تخصيص المبحث الأول من  لدراسة حقو  ؛تضمن مبحثين
 بينما المبحث الثاني من  فتضمن تحديد المسؤوليات و المنازعات الناشئة عن عقد المناولة.



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ول صــــل الا 
:  الف   

اوله   من  د ال ة  عق   ماهت 
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العقدية  لم تعد المشروعات الاقتصادية الكبيرة تنفي التزاماتهانتيجة لترسيخ مبدأ تقسيم العمل 
ن ساعدها في تنفيي العقد دون أن تكون هناك عالقة تبعية بينها وبين مبمفردها، بل تلجأ للغير لي

 عن طريق عقد مستقل عن العقد الأرلي وهو ما يعر  بعقد المناولة. و إنما  يساعدها
ليا أربحت المناولة الأسلوب التعاقد  الأنجح والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية          

العقود ب تبطةالمر فهي تعتبر من بين الإجراءات  ، كبير في الوقت الحالي  تحظى ب  من اهتمام الم
 .والتي تعمل على تسري  وتيرة انجاز موضوع الصفقة وتحسين المردودية ة الإداري

نظرا لأهميت  المناولة في تنفيي موضوع الصفقة العمومية سنتطرق لدراسة هيا الموضوع من و         
مناولة ال قدع تحديد مفهوم إلى . أين سنتطرق في المبحث الأولل العامة  لالل التفصيل في الأحكام

وط الواجب توافرها لتطرق للشر ابينما في المبحث الثاني  ، لصائص من لالل التطرق لتعريف  و بيان 
 لصحة عقد المناولة.
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 المبحث الأول: مفهوم عقد المناولة 
د م  ة في الأرل على الاعتبار الشخصي للمتعامل المتعاقتقوم عملية تنفيي الصفقات العمومي

المصلحة المتعاقدة وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها  في بنود العقد الأرلي ، غير أن  استثناء 
لول المشرع  الجزائر  للمتعامل المتعاقد إمكانية اللجوء  الى وسيلة التعامل الثانو   عن طريق ابرام 

من عتبر المناولة تم  طر  آلر يحل محل  في تنفيي  جزء من التزامات  التعاقدية ليا  اتفاقية المناولة
مكن للمتعامل أين ي بار الشخصي في مجال تنفيي العقود؛الاستثناءات الواردة على فكرة الاعتبين 

 المتعاقد أن يعهد بتنفيي جزء من الصفقة للغير )المناول( و ذلك من أجل تسهيل عملية تنفييها.
سلوب أالتطرق في البداية لبيان المقصود من  وجب مفهوم عقد المناولةب للإلمام وعلي  و 

ة التي الطبيعة القانوني ومن ثم تحديد( المطلب الأول) تعداد لصائصهاالمناولة و  التعاقد وفق
  .(المطلب الثاني) و تمييزه عم يشابه  من العقود الألرى  يكتسيها هيا العقد
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ل: تعريف عقد المناولة و تحديد خصائصهالمطلب الأو   
تعد المناولة شكال من أشكال التعاون في تنفيي المشاري  الكبرى للإدارة كون أن  لا يمكن 
لمتعامل متعاقد واحد م  المصلحة المتعاقدة أن ينفي بمفرده مشروعا كبيرا لارة إذا كان يتطلب 

ل عملية ليا ينبغي علي  الاستعانة بالغير لتسهيإمكانيات مادية ضخمة أو تقنيات عالية لتنفييه  ، 
 التنفيي و ذلك من لالل ابرام  لاتفاقية المناولة .

، الفرع الأول(ات التي تعرضت لها )المناولة لابد من التطرق لمختلف التعريفعقد لفهم  وعلي  و
  )الفرع الثاني(.تحديد جملة الخصائص التي ينفرد بها هيا العقد  بالإضافة ليلك 

 الفرع الأول: تعريف عقد المناولة
إن عقد المناولة من بين أهم العقود المساهمة في تنفيي الصفقات العمومية ، فبالرغم من أنها 

إلا أنها عرفت عدة تعريفات سوآءا من الناحية في مجال العقود الإدارية  من بين العقود الحديثة 
 القانونية أو الفقهية.

 أولا: التعريف التشريعي
يا أن المشرع المناولة ، يتضح جلبعقد  المرتبطةمن لالل البحث في مختلف النصوص القانونية 

 لآتي :تبيانها على النحو افي عدة مواض  يمكن  ي الجزائر  قد نص عل
يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء : "على 311-11رقم  من القانون 11حيث نصت المادة 

ل بواسطة عقد المناولة ، حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في من الصفقة العمومية لمناو 
 ( من مبلغ الصفقة.%04المائة )

                                  
 المصدر السابق.، 31-11قانون رقم   1 
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بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها ما لم يكن هناك ما يبرر 
استحالة ذلك،  يجب أن تتعاقد بموجب المناولة على ما لم يقل عن ثلاثين في المائة 

 ."مبلغ الأولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري( من ال04%)
ما يالحظ من لالل نص هيه المادة  أن المشرع لم يتول تعريف عقد المناولة بل حدد 

حيث نالحظ أن  قيد إمكانية اللجوء لعقد المناولة اذا كانت  تمس كل موضوع الأطر العامة ل  ، 
 .1من مبلغ الصفقة فقط %41يقدر ب  الصفقة بل  يجب ان يشمل جزء منها فقط ما

( %11بالمائة ) نكما نجده أيضا بين النسبة المحددة للمؤسسات الأجنبية و المحدد بثالثيي
 .للتعاقد بموجب المناولة 

 لى تعريفافي نصوص قانونية ألرى متفرقة  تطرق المشرع الجزائر  و في المقابل ، نجد أن
 يلي: كماإجراء المناولة  

 قة الأشغال: في مجال صف
المتضمن  136-13 التنفيي  رقم من المرسوم 43عر  المناولة حسب نص المادة 

على أنها:  2الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
يقصد بالمناولة العملية التي يوكل من خلالها المقاول لوحده أو منظم في اطار تجمع مؤقت "
تحت مسؤوليته الكاملة لمتعامل اقتصادي آخر، يدعى  لمؤسسات ، بواسطة عقد المناولة ول

 ة".المناول، تنفيذ جزء من الصفقة العمومية للأشغال المبرمة مع المصلحة المتعاقد
 

                                  
 .112، ص1133"، دار الخلدونية للنشر و التوزي ، الجزائر، تسيير المشاري  في إطار تنظيم الصفقات العمومية النو  لرشي، " 1  
فتر البنود الإدارية العامة المطبقة على ، يتضمن الموافقة على د1113ما   11، المؤرخ في 136-13المرسوم التنفيي  رقم  2

 . 1113يونيو  14، الصادرة في  11 ، ع ج ج ج رالصفقات العمومية  للأشغال، 



 ماهية عقد المناولة                                                   الفصل الأول :

 

17 
 

 في  مجال اتفاقية التفويض: 
ض المرفق المتعلق بتفوي 366-31من المرسوم التنفيي  91استنادا للمادة  يقصد بالمناولة

الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص آخر طبيعي أو معنوي يدعى " على أنها 1 العام
ة أن يتضمن و المفوض له، شريط"المناول"، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة 

لسيره،  العام أوالجزء من الاتفاقية انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق  هذا
 . من اتفاقية تفويض المرفق العام" %04وذلك في حدود 

 ثانيا : التعريف الفقهي  
من بين  ورغم التال  التعاريف الفقهية في شأن عقد المناولة  إلا أن المعنى تقريبا واحد ، 

 التعريفات الفقهية المقدمة للمناولة ما يلي:
:" هو ذلك التصر  القانوني الي  يعهد من لالل  " بقول لوباردعرفها الفقي  الفرنسي " 

 .2المتعاقد الى الغير تنفيي جزء من العقد الأرلي" 
عقد يعهد من لالل  فإن المقاولة من الباطن هي: " " Marquetو"  "Bernardو حسب "

أحد المقاولين الى مقاول الر و تحت مسؤوليت ، تنفيي جزء أو كل عقد المقاولة المبرم م  رب 
  . 3لعمل راحب المشروع "ا

                                  
 1، رادرة في 41، ع  ج ج، يتعلق بتفويض المرفق العام، ج ر 1131غشت  1، المؤرخ في 366-31المرسوم التنفيي  رقم  1 

  .1131غشت 
، ""التعاقد من الباطن في نطاق عقود الأشغال العامة في فلسطين )دراسة مقارنة م  الشريعة الإسالمية( نقال عن أحمد محمود أحمد، 2 

 .11، ص 1132رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الشريعة و القانون، الجامعة الإسالمية، غزة، فلسطين، 

لى عينة تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية، دراسة تطبيقية عنقال عن امحمد بن الدين ، "المناولة الصناعية كاستراتيجية ل 3 
ة، يمن المؤسسات الصناعية العاملة بالجزائر"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجار 

 .333، ص1131-1131جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
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كما عرفت المناولة أيضا بأنها عقد يتم بين شخص يحمل عقدا إداريا و هو المتعامل المتعاقد 
م  المصلحة المتعاقدة و شخصا آلرا يدعى بالمناول، و الغرض من ذلك هو تكليف هيا الألير 

دارة . م  تحمل المتعامل أ  المناول بتنفيي جزء من المهمة الموكلة للمتعامل المتعاقد  من الإ
 .1المتعاقد المسؤولية الكاملة عن ما قد يسبب  المناول جراء تنفيي العقد 

تنفيذ " رابطة عقدية بموجبها يلزم المتناول ببأنها: فقد عرفها الأستاذ عمار بوضيا   مانبي
لمحددة ا جزء من الصفقة العمومية بتكليف من المتعامل المتعاقد و طبقا للشروط و الكيفيات

 .2في التنظيم الجاري به العمل، و تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد" 
 الفرع الثاني: خصائص عقد المناولة

تقديم  من تعريفات مختلفة للمناولة، يمكن استخالص مجموعة من  ممن لالل ما ت
 يلي: الخصائص التي تميز عقد المناولة والمتمثلة في ما

 ئي: عقد المناولة عقد رضا أولا:
التعبير  ليعد عقد المناولة من العقود القائمة على التراضي. فالعقد الرضائي ينعقد بمجرد تباد

عامل المتعاقد تالم أن تتطابق إرادة طرفي  وهماحيث يكفي في هيا العقد عن ارادتين متطابقتين 
بول و وافق القأين يشترط في  ذات الشروط في العقد الأرلي من ت 3والمناول على عنارره الجوهر 

 المشرع فيها شكال يشترط تعد من العقود التي لم  .فالمناولة 4الإيجاب و رضا الطرفين بالشروط

                                  
édition, librairie générale de droit et jurisprudence , paris,  eme», 5 droit des contrats administratifs « L. Riche, 1

2006, p509. 

"، القسم الثاني ، 1131-16-39المؤرخ في  142-31شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضيا ، " 2 
 .311، ص1113التوزي ، الجزائر ، الطبعة السادسة، جسور للنشر و

 سياسية،المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و المصطفى زواقي، المبروك منصور، "المقاولة الفرعية: مفهومها و طبيعتها القانونية"،  3
 .111، ص1111، 3، العدد9جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد 

، 1136دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  طن في العقود الإدارية، )دراسة مقارنة("،التعاقد من البافالح حسن رالح، " 4 
 .91ص
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نت ضرورية فالكتابة بالنسبة لهيا العقد انما هي لإثبات  متى كالانعقاد العقد معينا وإنما يكفي التراضي 
 .1لهيا الاثبات وليست ركنا شكليا في 

من  والتي تنص  16هي القاعدة العامة وذلك استنادا لنص المادة  2ن المدنيالقانو فالرضائية في 
على: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفات التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون الالالل بالنصوص 

 .3وعلي  فتبادل الرضا كافي ، القانونية"
 عقد المناولة ملزم لجانبين  ثانيا:

عقد لأن  يترتب علي  التزامات متبادلة لطرفي ال عقود الملزمة لجانبينيعد عقد المناولة من ال
باعتبارهما دائن و مدين في الوقت ذات ، حيث يلتزم المناول و هو المدين بإكمال و تنفيي المهام 
الموكلة الي  و تسليمها للمتعامل المتعاقد والي  يعتبر الدائن ، و بدوره يلتزم هيا الألير بدف  الأجر 

 .4مستحق للمدين مقابل تنفييه التزام  التعاقد ال
 عقد المناولة من عقود المعاوضة  ثالثا:

تقسم العقود بشكل عام لعقود معاوضة أو عقود تبرع، فالإدارة لا يمكنها ابرام عقد تبرع إلا في 
ناولة لمحالة ما إذا كان يعد مكسبا للصالح العام. وبما أن العقد الإدار  الأرلي عقد معاوضة ؛ فا

عطي، يألي مقابال لما ي  من عقود المعاوضة، لأن كال طرفي أيضا كونها تابعة للعقد الأرلي فهو
                                  

 مجلة البحوث القانونية ومدحت أحمد محمود، "المركز القانوني للمتعاقد من الباطن الخفي في العقود الإدارية )دراسة مقارنة("،  1 
 . 33، ص1111، 1، عدد11جامعة الزقايق، مصر مجلد  الاقتصادية، 

، 3621سبتمبر  11، الصادرة في 21، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج ، ع3621سبتمبر  19، المؤرخ في 11-21أمر رقم  2 
، 13، المتضمن تعديل القانون المدني، ج ر ج ج ، ع1112ما   31، المؤرخ في 11-12المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

 .1112ما   31الصادرة في 
3 M. Bou Aïcha, «Le clair_obscur du droit Algérien de la sous-traitance de 
construction », Revue Académique de la recherche juridique, faculté de droit, université 
Abderrahmane Mira, Bejaia, volume 13, numéro 02,  2022, p 848.    

امعة الج مجلة الكلية الإسالمية الجامعة،ثر التعاقد من الباطن على التزامات طرفي العقد الأرلي"، محمد غاو ، محمد مهد ، "أ 4 
 ..111، ص1111، 21، العدد 3الإسالمية، النجف الأشر ، العراق، الجزء 
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فال بشرط  .من المتعامل المتعاقدفالمناول يقوم بالعمل المتفق علي  مقابل الأجر الي  يحصل علي  
واعد المهنية لتقدير وفقا للقأن يكون المقابل معينا عند ابرام عقد المناولة، اذ يكفي أن يكون قابال ل

 . 1السارية
 رابعا: التبعية والاستقلال

ينتج عن المناولة عقدان متمايزان؛ الأول بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد وهو عقد 
الصفقة العامة بينما العقد الثاني فيكون بين المتعامل المتعاقد و المناول المناولة ، إلا أن هيا الألير 

. فبالرغم من الاستقالل القائم 2يبقى مستقال عن العقد الأرلي متمتعا بشروط لارة لانعقاده  أ 
بين العقدين؛ إلا أنهما يشتركان معا من حيث المحل و الموضوع و هو القيام بعمل معين لصالح 

 . 3راحب العمل
كم عالقة حتعتبر هاتين الخاريتين من أهم لصائص عقد المناولة، فهيا الألير يوعلي   

المقاول الأرلي بالمناول. فهو تاب  لعقد المقاولة الأرلي المبرم م  المصلحة المتعاقدة إذا لم يمنع  
من ذلك شرط في العقد، فتكون العالقة ما بين المقاول الأرلي و المناول عالقة رب العمل بالمقاول 

 .4على أن يتحمل كل واحد منهما التزامات 
 

                                  
صر، لعربي للنشر و التوزي ، م("، الطبعة الأولى، المركز االتعاقد من الباطن في العقود الإدارية، )دراسة مقارنةفائز جمعة محمد، " 1 

 .11، ص1113
، 1131"، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، لتعاقد من الباطن في التنازع الإدار ايلي مسعود لطار، "ا 2 

 .19ص
، سعيدة، ، جامعة الطاهر مولا ياسيةمجلة البحوث القانونية و الس، "التعامل الثانو  في مجال الصفقات العمومية"، ليازيد مختارية 3  

 .311، ص 1134، 11عدد
لملتقى الوطني امداللة مقدمة ضمن فعاليات  رزوق رابح، عبد الهاد  بن زيطة، "النظام القانوني لعقد المناولة في التشري  الجزائر "، 4 

ن تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجنوب : المناولة الصناعية و رهاالي  قدمت  جامعة أحمد دراية بأدرار ،الموسوم بعنوان
 .341، ص1136ديسمبر  31يوم الجزائر ، 
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 ة منشأ لعلاقات قانونية ثلاثيةولعقد المنا خامسا: 
عقد المناولة لا يثبت إلا ضمن مجموعة عقدية تضم عقدين إثنين وثالثة أطرا  مرتبطين 

 قد الثاني قائموالع العقد الأول قائم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الأرلي ،ى مثنىمثن
 بين كل من 

 .2وابط لا تملك نفس الطبيعة القانونيةلكن كل هيه الر .1المتعاقد الأرلي والمناول 
 يشابهه من العقود عمالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد المناولة و تمييزه 

تعداد  لي  و بعد وع تعد المناولة عقد يستند في وجوده لعقد المقاولة الأرلي فهو عقد تاب  ل .
ستوجب علينا ،ي المقدمة ل  سابقا  مجموعة الخصائص التي تميزه والمستخلصة من لالل التعريفات

ة وذلك لتفاد  اللبس في معرفة الالتصاص القضائي في المنازعات الناشئتحديد طبيعت  القانونية 
 (. الفرع الثاني) تمييزه عن ما يشابه  من مختلف العقود(، وكيلك تفرض الضرورة الفرع الأول) عن 

 ةالفرع الأول:  الطبيعة القانونية لعقد المناول
لي  عتبرز أهمية تحديد الطبيعة القانونية لعقد المناولة في معرفة الأحكام القانونية المطبقة     

  .ات المترتبة عن عمناز النظر في البو كيلك الجهة القضائية المختصة ف

                                  
لة الأكاديمية المج، "المناولة في مجال الصفقات العمومية كآلية قانونية لدعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"، كفالي  جمال 1 

 .3242، ص1111، 3، عدد 2مجلدر ثليجي، الأغواط، كلية الحقوق، جامعة عما  للبحوث القانونية و السياسية،
2  A. Ghaitaoui, « La sous-traitance dans les marchés publics , Etude comparative entre la 
France et l’Algérie », El-Hakika review, université Ahmed Draia, Adrar, N°42, 
2018,p23.   
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من 146ادة ادا للمعلى اعتبار عقد المناولة هو عقد مقاولة و ذلك استن يتج  الكثير من الفق 
هي عقد ملزم للطرفين يتعهد بمقتضاه أحدهما بأداء عمل أو القيام ة و علي  فالمناوللمدني، القانون ا

 . أ  أن يلتزم المناول أمام المتعامل المتعاقد بأداء أو القيام بعمل.1بصن  شيء مقابل أجر معين
لي  ع فالعقد الي  ينشأ بين المتعاقد الأرلي و المتعاقد من الباطن )المناول( و الي  وافقت

 المصلحة المتعاقدة هو عقد مدني فبالتالي يخض  لأحكام القانون الخاص و يختص القضاء العاد  
 .2المنازعات الناشئة عن بالفصل في 

عقد  رفة العقد الإدار  بالرغم من أن وعلي  لا يكتسب عقد المناولة في اطار الصفقة العمومية     
لي . إلا أن  لا يكتسب الصفة الإدارية للعقد الأرعمومية فرعي تاب  للعقد الأرلي و هو الصفقة ال

 تفرع عن مبل يبقى عقدا مدنيا أو تجاريا وفقا لصفة أطراف  أ  أن عقدا من عقود القانون الخاص 
 .3العقد الإدار  

فترتيبا لما سبق، يعتبر عقد المناولة في مجال الصفقات العمومية عقد مقاولة ذو طبيعة لارة 
زدواجية الالتصاص القضائي. مما يجعل  يختلف عن عقد الصفقة الأرلي من ناحية تتجلى في ا

بينما قانون العام العقود الخاضعة لل التكييف القانوني لطبيعة العقد؛ فعقد الصفقة العمومية من قبيل
 .4عقد المناولة من قبيل عقود القانون الخاص

                                  
و  في إطار تنظيم الصفقات العمومية "، أطروحة دكتوراه في القانون العام الاقتصاد  ، كلية الحقوق و هجيرة سراط، "التعامل  الثان 1 

 .11ص، 1111-1113، 1العلوم السياسية، جامعة وهران 
،  وم السياسية المجلة الجزائرية للحقوق و العل"، 142-31، "النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم مقداد زينة 2 

 . 33-31ص ص 1113، 13،العدد19المجلد كلية الحقوق، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت 
 مجلة روت القانون،، "النظام القانوني للمنازعات الناشئة عن عقد المناولة في الصفقات العمومية"، معاشو عمار ، شريف سمية 3 

-216، ص ص  1111، 1المجلد الثامن، العدد ،لي بونعامة، لميس مليانة، عين الدفلىمخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجيال
241. 

كتوراه في القانون ، أطروحة د "المناولة في الصفقات العمومية، دراسة تأريلية تحليلية نقدية في التشري  الجزائر  "عثمان بوشكيوة، 4 
 .22، ص1136-1131العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار ، عنابة، 
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 العقوديشابهه من  عم الفرع الثاني: تمييز عقد المناولة 
كثيرا ما يق  الخلط بين عقد المناولة و بعض العقود و التصرفات المشابهة و ذلك لتطلب     

هيه الأليرة تعدد الأطرا  في ظلها، بالرغم من أنها تختلف عن عقد المناولة في أحكامها وإجراءات 
ذلك لمن  وقوع  ينهما والفرق ب فيي و كيا في الآثار الناتجة عن . ليا وجب علينا بيانالانعقاد و التن

 للط في تطبيق الأحكام القانونية التي تنظم كل منها.
 التسيير بالوكالة اجراء أولا: التمييز بين عقد المناولة وبين 

المناولة هي اتفاق يعهد من لالل  المتعامل المتعاقد بتنفيي جزء من الصفقة المبرمة بين  وبين 
منح ل عملية تنفييها، بينما التسيير بالوكالة هو تصر  يالمصلحة المتعاقدة الى شخص ألر لتسهي

 .1بموجي  شخص لشخص ألر سلطة القيام ببعض المهام لصالح الموكل أو باسم  
ففي مجال الصفقات العمومية فيتم توكيل هيئات متخصصة للقيام بمهم  إعداد الصفقة  

التي  هو الحال بالنسبة للصفقاتوتحديد الاحتياجات ومن ثم عملية إبرام الصفقة وتنفييها كما 
تبرمها المؤسسة العامة ذات الطاب  رناعي تجار  عندما تكلف بإبرام الصفقة ممولة من ميزانية الدولة 

 أو الجماعات المحلية بصفة كلية أو جزئية .
 وعلي  يختلف عقد المناولة عن التسيير بالوكالة في النقاط الأتية :  
 والمسؤوليات: من حيث الأطراف المتعاقدة  -

يتم التعاقد على الصفقة في إطار المناولة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد هيا الألير 
يبرم عقد مناولة بين  وبين المناول وعلي  فالمناول ليس طرفا في عقد الصفقة الارلية ولا يتحمل أ  

ي الصفقة يكون الوكيل طر  أرليا ف مسؤولية تجاه المصلحة المتعاقدة، بينما في التسيير بالوكالة
وعادة ما يكون المصلحة المتعاقدة وينتج العقد أثاره بالنسبة ل  وتكون ل  حقوق والتزامات وتتحمل 

                                  
،  جامي  المعار ممعتصم دحو، معتصم بن عبد الرحمن، "الصفقات العمومية بين احترام التشريعات القانونية و الفعالية الاقتصادية"،  1 

 .311، ص1131، 3المركز الجامعي تندو ، العدد معهد العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير ، 
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الأطرا  التي يتعاقد معها الوكيل المسؤولية عند تنفيي الالتزام في كل احترام القواعد المطبقة على 
 الموكل. 

 من حيث الاختصاص القضائي:   -
قد المناولة هو عقد من عقود القانون الخاص بالنظر الى أطراف  وعلي  فان المنازعات المترتبة ع

عن  تخض  لالتصاص القضاء العاد   أما التسيير بالوكالة هو طريقة تمكن المؤسسة العامة ذات 
وكل  عن م الطاب  رناعي تجار  من التعاقد م  الغير باسم "الدولة"، فهي تقوم بهيه الاعمال وكأنها

 يختص القضاء الإدار  بالفصل في منازعاتها.  1الدولة
 ثانيا: تمييز عقد المناولة عن اتفاقية تفويض المرفق العام

تفويض المرفق العام هو أسلوب تعتمده الدولة في تسيير مرافقها العامة بالاعتماد على إمكانيات 
مدة العمومية  ما عدا المرافق السيادية ل القطاع الخاص، وذلك بتحويل بعض المهام التابعة للسلطة

 . 2محددة الى المفوض ل  بهد  تحقيق المصلحة العامة
ويمكن أن يألي التفويض عدة أشكال منها الامتياز، الايجار، التسيير والوكالة المحفزة، فهو 

ير ييختلف عن المناولة التي تهد  الى تنفيي جزء من بنود العقد بينما التفويض ينصب على تس
 المرفق فقط.

كما يختلفان في انتماء عقد المناولة لعقود القانون الخاص بينما تعتبر اتفاقية تفويض المرفق 
 من قبيل عقود القانون العام التي يختص القضاء الإدار  بالفصل في منازعاتها لارتباطها بالمرفق العام.

 

                                  
ة ش. ش. و )أشغال البناء العمومي قضي ،111421، ملف رقم 31/11/1133تاريخ الصادر بقرار مجلس الدولة  1 

COGEDIB)   تحسين السكن و تطويرهو. و. لضد( AADL) منشورة على ، www.conseil_etats.dz. 

 رفق العام، المصدر السابق.المتعلق بتفويض الم 366-31، المرسوم التنفيي  رقم 1المادة   2 

http://www.conseil_etats.dz/
http://www.conseil_etats.dz/
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 وع.شراف المنتدب على المشر ثالثا: تمييز عقد المناولة عن الا
يقصد بالإشرا  المنتدب على المشروع أن يتم تفويض برنامج أو مشروع من طر  راحب  

المشروع )الدولة( الى راحب المشروع المنتدب ) و هو المؤسسة أو الهيئة العمومية( وذلك بموجب 
 اتفاقية الاشرا  المنتدب على المشروع بحيث تكلف هيه الأليرة بتنفيي أو إنجاز كل أو جزء من

 . 1البرنامج أو المشروع باسم ولحساب راحب المشروع 
وعلي  فهيا العقد يختلف على المناولة في كونها تنصب على تنفيي جزء من العقد فقط في 

، كما أن المناولة عقد متفرع عن الصفقة العامة ولا يخض  في منازعات   % 41أو  11حدود 
 لالتصاص القضاء الإدار .

ا  المنتدب على المشروع تخض  منازعاتها لالتصارات القضاء الإدار  حتي بينما اتفاقية الاشر 
 .2في حالة غياب أشخاص القانون العام وذلك بالنظر الى مصدر تمويل المشروع 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
ج  رلإشرا  المنتدب على المشروع، ج  ، يتعلق با1134نوفمبر  11، المؤرخ في 111-34، من المرسوم التنفيي  رقم 1المادة  1 

 المعدل و المتمم .1134نوفمبر  11، الصادرة في 91، ع ج 
ضد ممثلة من قبل وزير النقل قضية الدولة   ، 143112+112192ملف رقم  ،1134جانفي  6في صادر مجلس الدولة ال  قرار 2 

  .etat.dz-www.conseil و من معها، منشور على الموق  الرسمي لمجلس الدولة الجزائر ،  "سوتريب"الشركة ذ .م .م 

http://www.conseil-etat.dz/
http://www.conseil-etat.dz/
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 المبحث الثاني: شروط صحة عقد المناولة
لقة المتعالأرل  العام أن يباشر المتعامل المتعاقد م  المصلحة المتعاقدة جمي  الأعمال 

؛ اعتر  المشرع الجزائر  من لالل النصوص القانونية المنظمة للصفقات  ءاستثنابالصفقة لكن 
إمكانية لجوء المتعامل  142-31أو المرسوم الرئاسي رقم 31-11العمومية سواء القانون رقم 

 .1المتعاقد لإبرام عقد مناولة
متفرع  ية، أين يعد عقدا مستقال بيات  وو بما أن من لصائص عقد المناولة الاستقاللية و التبع

عن العقد الأرلي المبرم بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة، فهو بالتالي  يخض  كسائر 
 العقود ليات الأحكام في التعاقد م  مراعاة الأحكام التي تنفرد بها اتفاقية المناولة  في نفس الوقت.

م هيا النوع من العقود يستوجب الامر توافر جملة من وعلي  و لضمان مشروعية و رحة ابرا
 الشروط القانونية سواء كانت شكلية ) المطلب الأول( أو كانت شروط موضوعية )المطلب الثاني(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .311عمار بوضيا ، المرج  السابق، ص 1 
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 المطلب الأول: الشروط الشكلية لعقد المناولة
د المناولة أن يتضمن عقعقد المناولة اتفاق بين المتعامل المتعاقد و المناول، لهيا يجب د يع   

ذات الشروط الواجب توافرها في العقود الإدارية العامة   من حيث أركان  شأن  في ذلك شأن العقود 
لصحة ابرام عقد المناولة و المتجسدة في  بد من ضرورة احترام مجموعة من الشروطالألرى. فال

الفرع ) ارة بهيا النوع من العقودالخكيا مجموعة من الشروط   و عامة )الفرع الأول( شكلية  شروط 
 .الثاني(

 الفرع الأول: الشروط الشكلية العامة 
 في التعاقد، لقواعد العامةلانعقاد عقد المناولة لا بد من توافر شروط، وهي تلك التي تقتضيها ا
 لة لاولهيا فإن عقد المناو  فهي شروط عامة لابد من توافرها في أ  عقد سواء كان أرليا أم فرعيا.

 يصلح إلا إذا توفرت في  الشروط الشكلية العامة التالية:
  أولا:  التراضي في عقد المناولة

يعتبر الرضاء )الرضا( من بين الشروط العامة للعقد، أين اعتبره القانون المدني الجزائر  شرطا 
أن يتبادل  يتم العقد بمجرد:" 2و التي نصت على  من  16، وذلك استنادا لنص المادة 1لتمام العقد

 ".الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية
تباره معبرا المناولة باعفي أ  عقد من بينها عقد  لتراضي من أهم أركان عقد التعامل الثانو  فا 

جسد تعن إرادة طرفي العقد، والتي تظهر في رورة ايجاب وقبول. فيق  التراضي بين رب العمل الم

                                  
لتبسي، جامعة العربي ا  مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية،الرضاء و التراضي في الصفقات العمومية"،  عبد الرزاق مرابط، "شرط 1 

 .112، ص1132تبسة، العدد الثالث عشر، 
 ، المصدر السابق.11-21أمر رقم  2  
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ل على ماهية العقد والعمل الي  يؤدي  المتعام أ  المناول في المتعامل المتعاقد والمتعامل الثانو 
 .1الثانو  والأجر الي  يتقاضاه

و يختلف التعبير عن الإرادة في عقود المناولة عن بقية العقود الألرى، حيث يتم التعبير عن 
 الشكل الكتابي وفقا لإجراءات وشكليات نص عليها ويتم افراغ  في ،الارادة بالموافقة الصريحة 

 القانون.
 ثانيا: المحل

إن المحل هو ما يتعهد ب  المدين، فهيا الألير قد يلتزم بإعطاء شيء أو تأدية شيء أو الامتناع 
 .2عن عمل؛ فهو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها

وج، فالأول ينصر  لمحل التزام المناول و المتجسد فالواق  أن المحل في عقد المناولة مزد
في العمل المتعاقد بشأن  م  المتعامل المتعاقد. بينما الثاني، فينصر  لمحل التزام هيا الألير أ  

 .3المتعامل المتعاقد و المتمثل في دف  مستحقات المناول جراء العمل الي  قام بإنجازه
 يشترط في محل التزام أ  متعاقد في عقد آلر، فبناءحيث يشترط في محل التزام المناول ما 

من  لا  61الى  61على القاعدة العامة الواردة في سياق أحكام القانون المدني من لالل المواد من 
من القانون  61بد من أن يكون محل الالتزام ممكنا لأن  لا التزام بمستحيل وذلك وفقا لنص المادة 

ن يكون محل التزام المناول معينا تعيينا دقيقا بحيث يكون نافيا المدني، كيلك يشترط  أيضا أ

                                  
انون جستير في القانون، فرع قلديجة سرير الحرتسي ، "التعامل الثانو  في رفقات الأشغال العمومية في الجزائر"، رسالة ما 1 

 .14، ص 1131-1116، 3الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
سنطينة، ق مجلة الندوة للدراسات القانونية،كوثر بن ملوكة دريس، "عقد المناولة من وجهة نظر قانون الصفقات العمومية الجديد"،   2 

 .311، ص1132، 31الجزائر، العدد 
 .16رير الحرتسي، المرج  السابق، صلديجة س 3 



 ماهية عقد المناولة                                                   الفصل الأول :

 

29 
 

من القانون المدني، و كشرط أليرا؛ يجب أن يكون العمل  64للجهالة و هيا حسب نص المادة 
 .1مشروعا لأن  اذا كان لالفا ليلك أدى لبطالن العقد 

د بتقديم  عامل المتعاقوعلي ، إن المحل في العقد الأرلي يتمثل في العمل الي  يلتزم المت
ذلك جزء من يي تنف يقوم بمنحفإن  للمصلحة المتعاقدة، وعند إبرام المتعامل المتعاقد لعقد المناولة 

العمل للمناول؛ وهنا تتحقق وحدة العمل بين العقدين. فنظرا لخارية التبعية لعقد المناولة؛ فبالتالي 
 31-11من القانون رقم  11المحددة في المادة  يتب  الصفقة العمومية في محلها لكن وفقا للنسبة

 من مبلغ الصفقة. %41و التي لا تتجاوز  المتضمن ) ق ص ع ( 
 العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد، والمناولة تهد تلك المحل هو لما سبق، ف ونتيجة

 عا. لتحقيق هد  ومحل العقد الأول، ليا يجب أن يكون العمل ممكنا ومحددا ومشرو 
 ثالثا: السبب

تقتضي القواعد العامة بأن العقد يكون باطال إذا التزم المتعاقد بدون سبب أو في حالة ما إذا  
 .2كان السبب المؤد  للتعاقد ممنوعا أو مخالفا للآداب و النظام العام

يقصد بالسبب ذلك الغرض الي  يهد  المتعاقد الورول الي  من وراء رضاءه الغاية حيث  
 .3يستهد  الملتزم تحقيقها نتيجة التزام التي 

ومثال السبب في عقود المناولة هو عدم قدرة المتعاقد الأرلي على تنفيي لوحده أو حيازة 
المناول لتكنولوجيات وتقنيات متطورة تستدعي التنفيي السهل وفي أجل ضيق. حيث يشترط في 

                                  
فيروز حدادة، "التعامل الثانو  في رفقات التوريد في الجزائر، ميكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق ،  1 

 .91، ص1133-1131جامعة بن يوسف بن لدة، الجزائر، 
 .311، ص1131، دار الثقافة للنسر و التوزي ، الطبعة الأولى ،" العقود الإدارية"،محمود للف الجبور   2 
حنان مازة ، "التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء"، رسالة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون الأعمال المقارن ، كلية الحقوق و   3 

 .24ص.1139-1131العلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
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ين وغير مخالفين للنظام و الأدب سبب ومحل هيا العقد على غرار باقي العقود أن يكون مشروع
 .1العامة وإلا عدا باطال بطالنا مطلقا

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية الخاصة
إضافة  على الشروط الشكلية العامة، وجب على المتعامل المتعاقد م  الإدارة احترام مجموعة 

آلر وهيا  ة الي  لشخصقة المسندمن الشروط الجوهرية وذلك قبل أن يقوم بمنح جزء من تنفيي الصف
 :يحيث تتجسد هيه الشروط في ما يل تكون المناولة مشروعية وقانونية حتى

 أولا: وجود عقد أصلي 
من الضرور  أن يستوفي العقد من الباطن كل الشروط القانونية التي تقتضيها القواعد العامة 

طن )المناولة(. انما يشترط زيادة عقد من البا دبشأن ابرام العقود من وجود إرادة حرة لالية من إيجا
على ذلك وجود عقد أرلى. وعلي  لتتحقق المناولة لابد ان تكون تابعة للعقد الأرلي والتبعية تكون 

 .2من جانب واحد
الأسبقية تتحد ف الأرلي أولا ليتبع  عقد المناولة.جانب شرط الوجود يجب أن يبرم العقد  إلىف

ريخ ام أولا هو العقد الأرلي، أما عقد المناولة يلزم أن يكون لاحقا في تبتاريخ إبرام العقد فالعقد المبر 
 .3على عالقة التبعية بين العقد الأول و الثانيانعقاده للعقد الأرلي بناء 

 
 

                                  
 .16ق، صهجبرة سراط، المرج  الساب 1 
رندة سعد ، لالد قامتي، "تجربة الجزائر في دعم المقاولة من الباطن، دور برنامج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات  2 

 ي، آفلومعهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامع ،مجلة البحوث القانونية و الاقتصاديةالتقليدية في تطوير المقاولة من الباطن"، 
 .164، ص1113، 3، عدد4لدمج

كريمة رزاق بارة، "النهاية المبسترة للصفقة العمومية )دراسة مقارنة("، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة   3 
 .. 11، ص1136-1131باجي مختار، عنابة، 
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 العقدالإجراءات و البيانات الخاصة بثانيا: 
ناول نجد أن المشرع لم يت المتضمن ) ق ص ع( 31-11نصوص لقانون رقمتفحص   من لالل   

في مضمونها أ  شرط من الشروط الواجب توافرها في العقد. لكن بالعودة للمرسوم الرئاسي رقم 
نجده يحمل في طيات  مجموعة من الشروط التي يلزم  (ت م ع ت ص ع)المتضمن  31-142

 أن يحتويها عقد المناولة.
جب :" يما يليعلى وجوب تضمين العقد مجموعة من البيانات نبينها ك344حيث نصت المادة 

 ة:على المعلومات التالي ، وجوبا،أن يحتوي عقد المناولة 
 الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة،        اسم ولقب وجنسية

 مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء،        اسم ومقر 
 موضوع و مبلغ الخدمات محل المناولة،         

ية، عند العقوبات المال ت محل مناولة وكيفيات تطبيقالخدما ز        الأجل والجدول الزمني لا تجا
 الاقتضاء،

 عتها، عند الاقتضاء،        طبيعة الأسعار وكيفيات الدفع وتحيين الأسعار ومراج
         كيفيات استلام الخدمات،

         تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات.
         تسوية النزعات".

ناولة أن  عبارة عن رفقة رغرى أو فرعية تابعة للصفقة الأم حيث تشمل و علي ، يعد عقد الم
على  136-13من المرسوم التنفيي  رقم  4-43كما نصت كيلك المادة     .1الكثير من بياناتها

                                  
 311عمار بوضيا ، المرج  السابق، ص 1 
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ي، الشروط المتعلقة بالجانب الإدار  صيستلزم عقد المناولة شروط إدارية ومالية. تخ" : يما يل
 :يما يأت

ينص دفتر الشروط صراحة، على مجال التدخل الأساسي للمناولة استنادا لبعض      يجب أن 
ة العمومية نا وفي الصفقالمهام الأساسية التي ينبغي أن يقوم بها المقاول، عندما يكون ذلك ممك

 للأشغال.
     تسليم المقاول وجوبا للمصلحة المتعاقدة، نسخة موقعة من عقد المناولة الذي يربط هذا 

 ير بالمؤسسة المعينة بتنفيذ الجزاء الخاص بالمناولة.الأخ
تحويل تصريح المناولة وطلب اعتماد المناول الى المصلحة المتعاقدة، مرفق بجميع ــــــ 

للشروط المتعلقة  ةالوثائق التي من شأنها تبرير القدرات المهنية والتقنية والمالية للمناول. بالنسب
 87يما كيفيات الدفع للمناول، يتم التكفل بها وفقا لأحكام الم بالجانب المالي للمناولة، لاس

 ".من دفتر البنود الإدارية العامة هذا
 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية

المتعامل المتعاقد م  الإدارة بالتنفيي الشخصي في تنفيي الصفقة أ   العامة أن يلتزم ةالقاعد
زام المتعامل نا بالتنفيي الشخصي لموضوع الصفقة ؛ بالتيجب علي  أن ينفيها بنفس ، لكن لا يقصد ه

لصفقة و ذلك لتنفيي جزء من االمتعاقد بتنفييها دون الاستعانة بالغير، إذ بإمكان  أن يلجأ للمناولة 
 المتضمن )ق ص ع( . 31-11من القانون رقم  11 على أحكام المادة بناء

م ت ص ع ت م ) 142-31لرئاسي رقملقد نظم المشرع الجزائر  في المرسوم ا وعلي ،  
ما  ابرام أ  عقد مناولة مهة التي تحكم عقد المناولة والتي بدونها لا يمكن الشروط الموضوعي( ع

 341الي غاية  341كان موضوع  في مجال الصفقات العمومية وذلك من لالل نصوص المواد 
 من ، وفقا العنارر التالي شرحها:
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 في تنفيذ جزء من الصفقةالفرع الأول: المناولة تكون 
يجب أن تشمل  المتضمن )ق ص ع( 31-11من القانون رقم  11حسب نص المادة     

ل يمكن للمتعامالمناولة على تنفيي جزء من الصفقة وليس كلها، حيث نصت هيه المادة  :" 
 لاالمتعاقد منح تنفيذ جزء تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة، حيث 

حيث يفهم  ( من مبلغ الصفقة العمومية "،%04يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة )
  زأن  لا يجو  منها

يي في حالة بل أنها تنازل جزئي عن التنف منح كلي لتنفيي الصفقة حتى لا تكون أمام تنازل عن العقد
 . 1ما إذا كان العقد قابل للتجزئة

التي تشمل كامل الأعمال المعهودة للمقاول  )المناولة( من الباطنوعلي  فالمشرع من  المقاولة 
 . 2المتعاقد م  الإدارة وأجاز فقط المقاولة من الباطن الجزئية

من المبلغ الإجمالي للصفقة،  %41أن يتجاوز التنفيي حدود  زضا أن  يجب ألا يجو كما بين أي
 أن تحجب لو الأرل، ليلك لا يقبالأداء الشخصي يبقي ه لاعتبار أن مبدأوهو أمر معقول. 

 .3لدمات الأريل أو المتعاقد الأرليلدمات المناول وهو الفرع 
 د المجال الرئيسي لتدخل المناولةالفرع الثاني: تحدي

إن المشرع الجزائر  و من لالل جمي  النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية ، نجد 
لمناولة بالنسبة لجمي  أنواع الصفقات العمومية مهما كان اشترط وجوبا توافر هيا الشرط في عقد ا

                                  
دار  على منازعات الصفقات العمومية"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون إدار  و سلوى بزاحي، "رقابة القضاء الإ 1 

 .111، ص1131-1132مؤسسات دستورية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
مجلة العلوم القانونية و "، 142-31مرسوم "نطاق تطبيق أحكام المقاولة من الباطن في ظل الفضيلة شعبان، نور الدين زرقون،  2 

 .311ص، 1136، 3، عدد31مجلدكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الواد ، الجزائر،  السياسية،
  .243، عمار معاشو، المرج  السابق، ص شريف سمية 3 
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( م ت ص ع ت م ع) 142 -31من المرسوم الرئاسي  341نصت المادة . حيث 1موضوعها
 يمكن اللجوء الي المناولة ضمن الشروط الأتية:لى ما يلي: "ع

ساسية لأيجب أن يحدد صراحة المجال الرئيسي لتدخل المناولة، بالرجوع الي بعض المهام ا
 ."التي يجب أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد في دفتر الشروط إذا أمكن ذلك وفي الصفقة

 والمقصود من ذلك هو تحديد المجال أو الاجزاء من الصفقة التي سيوكل من لاللها للمتعامل
 . 2ةلالأرلي تنفييها للمتعامل الثانو  وهيا بتحديده وتحيين  تحيينا مطلقا يكون نافيا للجها

وعلي  يتقيد المتعامل الثانو  بأداء الخدمة الموكلة الي  باتباع الشروط والوارفات المحددة في 
 .3، كما لا يجوز ل  القيام بأعمال إضافية غير المنصوص عليها في العقد الأرليطالصفقة ودفتر الشرو 

 الفرع الثالث: إلزامية الموافقة المسبقة للإدارة على المناول
تعاقد من ي  الام  عقد المناولة دون ترليص من الإدارة في الوقت الي  كان يعتبر فإن استخد
، كان دائما يعتبر لطأ تعاقديا لطيرا للغاية، ليا يجب طلب قبول اللجوء للمناولة الباطن استثاء 

  .4سواء قبل ابرام العقد أو أثناء التنفيي
 341المادة ولة  حسب ما ورد في نص نص المشرع الجزائر  رراحة على الموافقة على المنا

ينبغي أن يحظى اختيار على: " (م ت ص ع ت م ع)  142-31 الرئاسي رقم من المرسوم 1فقرة 
المناول و شروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة 

مرسوم، وذلك بعد التأكد من قدراته من هذا ال 87مقدما و كتابيا ، مع مراعاة أحكام المادة 
المهنية و التقنية و المالية. ويقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة مسبقا، مستحقاته 

                                  
 . 96فيروز حدادة، المرج  السابق، ص 1 
 .314رج  السابق، ص، المليازيد مختارية  2 
المؤسسة الصغيرة الخارة في قانون الصفقات العمومية الجديد"، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية "، عياد دلال  3 

 .334ص، 1131-1131، 3الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
4 L . Riche ,op.cit ,p.512. 
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مباشرة من المصلحة المتعاقدة، )....( حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف 
 بالمالية.

 ."قدة من طرف المتعامل المتعاقدتسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعا
 اشترط على المتعامل المتعاقد م  الجزائر   هيه المادة، يتبين لنا أن المشرعمن لالل نص 

 المتعاقدةلمصلحة اموافقة على الإدارة الي  يرغب في تنفيي الصفقة الموكل تنفييها الي ، أن يتحصل 
 .1على المقاول من الباطن)المناول(

التيار المناول الإجبار  و المسبق لمصادقة  المصلحة المتعاقدة، هو فالهد  من لضوع 
التأكد من مدى مطابقة مؤهالت المناول و موارفات  و وسائل  البشرية و المادية  للأعمال التي 

  .2ستكون محل التعاقد 
،الي  يحدد نموذج 11313ديسمبر  36وفي هيا الإطار ردر قرار وزير المالية المؤرخ في 

 .4يح المتعامل المتعاقد بالمناول لدى المصلحة المتعاقدةتصر 
 الفرع الرابع: أن يصرح المناول للمصلحة المتعاقدة بتواجده في مكان التنفيذ

، حيث نصت على : 142-31من المرسوم 341نص المادة  لقد تضمنت هيا الشرط 
 ة المتعاقدة.للمصلح "يجب على المناول الذي يتدخل في تنفيذ صفقة عمومية أن يعلن تواجده

                                  
 .326فضيلة شعبان، المرج  السابق، ص 1 
 .123، المرج  السابق، صمقداد زينة  2 
، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة و التصريح بالترشح و التصريح بالاكتتاب و رسالة التعهد و 1131ديسمبر  36قرار مؤرخ في  3 

 .1139مارس  39، الصادرة في 32، عددج رالتصريح بالمناول، 
 )نموذج التصريح بالمناول( 13أنظر الملحق رقم  4 
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تلزم المصلحة المتعاقدة التي تعلم بتواجد مناول غير مصرح به في مكان تنفيذ الصفقة، بإعذار 
( أيام، و إلا اتخذت ضده تدابير 7المتعامل المتعاقد بتدارك هذا الوضع، في أجل ثمانية )

 .1"قسرية
 لتنفيي يعكس التزام  ومن نص هيه المادة أن تصريح المناول بوجوده مكان ا الحظحيث ي

لتسوية الوض  و اتخاذ كافة التدابير  اجديت ، كما أن وجود هيا الألير دون علم الإدارة العامة إعيار 
 .2القسرية في حق  إذا لالف ذلك 

م )ت ص ع  142-314و كيا المرسوم الرئاسي  31-11وبتفحص نصوص القانون رقم 
لمطبقة على المتعامل المتعاقد ، لكن بالعودة للمرسوم ت م ع( لا نجدها تبين التدابير القسرية ا

المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات  136-13التنفيي  رقم 
يتعين على المصلحة المتعاقدة التي تعلم  من  على :" 1. 43العمومية للأشغال نصت المادة 

نفيذ الصفقة، إعذار المقاول المتسبب في ذلك، لتدارك بوجود مناول غير مصرح به في مكان ت
أيام، و في عالة عدم الامتثال، يتم اتخاذ تدابير ردعية و/ أو فاسخة كما هو  7الوضع في ظرف 

". 120إلى 111في أحكام المواد من منصوص عليه 

                                  
 

 
كلية   علوم السياسية،مجلة الحقوق و الأمينة ذيب، "أثر المناولة على الالتزام بالتنفيي الشخصي للصفقة العمومية في التشري  الجزائر "،  2 

 .241، ص1111، 3، عدد39الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلد 
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 خاتمة  الفصل الأول:
من أهم الالتزامات الملقاة على اله، اتضح لنا أن  بالرغم من أن بناء على ما تم تقديم  أع

المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة حضر التنازل عن تنفيي موضوع الصفقة لأ  شخص 
آلر، إلا أن المشرع الجزائر  أقر رراحة ضمن تقنين الصفقات العمومية استثناء اللجوء لإبرام عقد 

  رلي م  شخص آلر يدعى )المناول(د الأعبارة عن اتفاق مبرم بين المتعاقو التي هي ، المناولة 
وهيا بغية  ةو ذلك بموافقة الإدار تعاقدية و يحل محل  في تنفييها ال  تقصد تنفيي جزء من الالتزاما
 التسهيل في عملية التنفيي.

فعقد المناولة يحظى بمجموعة من الخصائص التي تميزه عما يشابه  من مختلف العقود 
نونية، أين يعتبر بناء على أطراف  عقد لاص لاض  لأحكام القانون الألرى و تحدد طبيعت  القا

الخاص لكن  مزروع في عقد ادار  كون  متفرع عن رفقة عمومية مبرمة بين المتعامل المتعاقد و 
 المصلحة المتعاقدة.

حيث يتم اللجوء لهيا النوع من التعاقد وفقا لمجموعة من الشروط الشكلية و كيا الموضوعية 
و التي يجب  ) م ت ص ع ت م ع ( 142-31د ضمن نصوص مواد المرسوم الرئاسي رقم والمحد

 احترامها حتى يرتب هيا العقد آثاره بين أطراف .
 



 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ـ ص
ف  :ال ي 

ان  ل الن   

م  ار ال ن  ولدة  الا  د ت  اوله   عن  عق  من  ال  

 

 

 



 الآثار المتولدة عن عقد المناولة                                                   : الثانيالفصل 

 

39 
 

يتطلب تنفيي موضوع الصفقة في إطار عقد المناولة زيادة على أطرا  العالقة التعاقدية 
مل متعاقد أرلي تدلل طر  ثالث يسمى بالمناول الي  يعهد الأرلية من مصلحة متعاقدة ومتعا

 إلي  تنفيي جزء  من موضوع الصفقة كما تم التطرق إلي  سابقا في دراسة الفصل الأول. 
إذا فعقد المناولة هو عقد كامل مستقل عن العقد الأرلي والي  استوجب وجود ثالثة 

لتالي يقتضي  الامر وجود روابط بين هؤلاء مناول( وبا–متعامل متعاقد -أطرا  )مصلحة متعاقدة 
الأطرا  سواء كانت رابطة عقدية أو نصوص قانونية مما ينجر علي  ترتيب حقوق التزامات متبادلة 

 بين هيه الأطرا .
وبما أن الهد  الأسمى الي  تسعى  الي  المصلحة المتعاقدة هو تنفيي العقد وفق للمعاير        

لشروط. فإن عدم احترام القواعد في الصفقة العمومية يعرض المتعامل المتفق عليها في دفتر ا
المتعاقد لتحمل عواقب إلالل  ومخالفت  في التنفيي مما يجعل  مسؤولا أمام المصلحة المتعاقدة 

 .142-31مسؤولية كاملة وفقا لما أقره المشرع الجزائر  في طيات المرسوم الرئاسي رقم 
ناجمة عن عقد المناولة وفقا لما هو مكرس في نصوص المرسوم إن دراسة مجموعة الآثار ال

وكيا م  لاستعانة بنصوص القانون المدني كون  يتضمن القواعد العامة  142-31الرئاسي رقم 
ارتئينا لتقسيم هيا الفصل الى مبحثين أين تضمن المبحث الأول حقوق والتزامات أطرا  عقد 

ني لتحديد المسؤوليات والمنازعات الناجمة عن عقد المناولة بينما تم تخصيص المبحث الثا
 المناولة .
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 المبحث الأول: حقوق و التزامات أطراف عقد المناولة

عقد المناولة توافر ثالثة أطرا  على الأقل ، أين تقتضي وجود رابطة بين هؤلاء  يستوجب

لحة ( أو نصوص قانونية  )المصالأطرا  سواء كانت رابطة عقدية ) بين المتعامل المتعاقد و المناول

هو   نهامالهد  المتعاقدة و المناول( مما يترتب على ذلك حقوق و التزامات متبادلة فيما بينهم 

 .ة وليي محل عقد المناإنجاح العقد و الورول للغاية التي وجد من أجلها ألا وهي تنف

  جهة) المطلب الأول( وتبيان حقوق و التزامات المناول من  ،وعلي  تفرض علينا الدراسة 

اتجاه المناول من جهة ألرى اة على عاتق المتعامل المتعاقد كيلك مجموعة الالتزامات الملق

 )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول: حقوق و التزامات المناول
و كيلك بالاستئناس بنصوص ت ص ع ت م ع  142-31المرسوم الرئاسي  وفقا لأحكام   
ن المدني، يتبين لنا جملة الحقوق المترتبة عن عقد المناولة لصالح المناول )الفرع الأول( مواد القانو 

 و في المقابل مجموعة الالتزامات الملقاة على عاتق  و الواجب علي  القيام بها) الفرع الثاني(.
 الفرع الأول :  حقوق المناول

لي  يبرم  م  المتعامل المتعاقد، يحظى المناول بمجموعة من الحقوق جراء عقد المناولة ا   
 حيث تتجسد هيه الحقوق فيما يلي: 
 أولا: الحق في توقيع الرهن الحيازي

يعد الرهن الحياز  تأمينا عينيا، شرع لتقديم  ضمان لاص للدائن لاستيفاء دين ، و يخول  
 .1الأولوية و يرتب ل  حقوق و التزامات في مواجهة المدين المرتهن 

اكتفى بالنص على ان الصفقات نجده   ق ص ع المحدد  31-11 رقم قانونلوبالنسبة ل
-31 الرئاسي رقم لكن بالعودة للمرسوم دون تفصيل ، 2العمومية و مالحقها قابلة للرهن الحياز 

منها نجدها تضمنت هيا الحق ، حيث نصت على أن :  31الفقرة  341في نص مادت   142
ويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها، في يجوز للمناولين و الموصين الثان"

حدود قيمة الخدمات التي ينفذوها ، و ذلك ضمن الشروط المبينة في هذه المادة ولهذا الغرض، 
ند الصفقة، وع يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو مناول النسخة المصدقة و المطابقة لأصل

                                  
(،مطبعة منصور، الواد ، الرهن الرسمي و الحياز  -الوجيز في العقود الخارة، الجزء الثاني )عقد الايجاركمال فتحي دريس، " 1 

 .64، ص1111الجزائر، 
 المصدر السابق . . 31-11رقم  القانون من ،11المادة  تراج  2
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و  هيه المادة وض  المناولين موض  المتعاملين المتعاقدينو علي  فالمشرع في  ."الاقتضاء للملحق
 .1أجاز لهم اللجوء للرهن الحياز  مهما كانت طبيعة موضوع الصفقة

 تعريف الرهن الحيازي -أ
في فقرتها الأولى من المرسوم  11لقد عر  المشرع الجزائر  الرهن الحياز  في المادة 

فتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات المتضمن الموافقة على د 136-13التنفيي  رقم 
يقصد بالرهن الحيازي، العقد المتضمن الرهن الحيازي للدين الذي يجيز " :العمومية للأشغال

للمقاول صاحب الصفقة، سواء لوحده أو في إطار تجمع مؤقت، و عند الاقتضاء ، للمناول 
لأشغال، متبادلة، ثمار  تنفيذ الصفقة العمومية لالمستفيد من الدفع المباشر، أن يرهنوا ديونهم ال

 ".لدى مؤسسة بنكية أو تجمع مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية
 641ة و ذلك بناء على نص المادللرهن الحياز  في طيات  تعريفا القانون المدني  تضمن كما 

ه أو على يالرهن الحيازي هو عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين علو التي نصت على أن: "  من
غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا 
يخوله حبس الشيء الى أن يستوفي الدين، و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له 

 " .في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون
السابقة اليكر، يعتبر محل الرهن الحياز  هو الحق الثابت  341فحسب نص المادة وعلي ؛ 

للمناول اتجاه المتعامل المتعاقد أو اتجاه المصلحة المتعاقدة اذا كانت هي الملزمة بالدف  ، و ذلك 
ائن دعند تنفييه للعمل المتفق علي  في الصفقة العمومية. أما بالنسبة لأطرا  عقد الرهن تتجسد في ال

من  341، فحسب الفقرة الأولى من المادة 2المرتهن و يقصد ب  الجهة التي يتم القيام بالرهن أمامها

                                  
 .344رابح، بن زيطة عبد الهاد ، المرج  السابق، ص رزوق 1 
 .13حدادة فيروز، المرج  السابق، ص 2 
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فالرهن الحياز  لا يتم الا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات  142-31 الرئاسي رقم  المرسوم
ح عدة ، أما في حالة ما إذا أنشئ  الرهن الحياز  لصال1مصرفية أو رندوق الصفقات العمومية

. بينما الطر  المقابل في 2مستفيدين فيجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم تجمعا يعين ل  رئيس
 العالقة يسمى "المدين الراهن" ألا وهو المناول.

 شروط اللجوء للرهن الحيازي في عقد المناولة   -ب
 لكي تكون ممارسة حق الرهن الحياز  مشروعة و رحيحة يجب أن ينطو  على مجموعة

و    142-31 الرئاسي رقم من المرسوم 341من الشروط و التي تستشفى من فقرات نص المادة 
المتضمن الموافقة على دفتر  136-13من المرسوم التنفيي  رقم  13كيا من لالل نص المادة 

 تتجسد في النقاط تالية اليكر: البنود الإدارية العامة ؛ و التي 
  المصادقة و المطابقة للصفقة لأجل الرهن الحياز .تسليم المصلحة المتعاقدة النسخة 
 .  تحرير و تسجيل عقد الرهن الحياز 
 .تبليغ الرهن 
 .انشاء الرهن الحياز  لعدة مستفيدين 
 3تعيين موظف يكلف بتقديم معلومات لصاحب الرهن و المستفيدين . 

 ثانيا: الحق في رفع الدعوى المباشرة
 ة بالمتعامل المناول أ  عالقة عقدية مباشرة، فبالتالي لافي الأرل لا تربط المصلحة المتعاقد

يملك هيا الألير أن يعود على المصلحة المتعاقدة بأ  دعوى مباشرة و بالمقابل لا تملك المصلحة 

                                  
 ، المصدر السابق. 142-31، المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  341دة راج  الما 1 
 ، المصدر السابق.142-31، المرسوم الرئاسي رقم 1فقرة  341ادة راج  الم  2 

 ، المصدر السابق.136-13، المرسوم التنفيي  رقم 11راج   المادة  3 
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. إلا أن  بالعودة 1المتعاقدة أن ترج  علي  هي أيضا بأ  دعوى مباشرة في حالة ارتكاب  لطأ في التنفيي
وعا ن للقت  الثالثة من  في فقرتها  341، نجد أن المادة 142-31رئاسي رقم لنصوص المرسوم ال

المعتمد  "...يقبض المناولو المصلحة المتعاقدة، حيث نصت على من الرابطة المباشرة بين المناول 
وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، بعنوان الخدمات 

الصفقة و التي تكفل بتنفيذها، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من  المنصوص عليها في
حيث تحدد كيفيات الدف  للمناول حسب  قرار  وزير المالية الصادر في  2الوزير المكلف بالمالية"

من نص هيه المادة أن المناول ل  حق الاقتضاء المباشر للأجر  يفهم. وعلي  3 11/11/1133
 . 4البة ب  أمام القضاء و ذلك عن طريق ما يسمى "بالدعوى المباشرة مما يترتب على ذلك حق المط

 :"جدها تضمنت هيا الحق حيث نصت علىمن القانون المدني ن 191و بالعود أيضا للمادة 
يكون للمقاولين الفرعيين و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة 

القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى. و رب العمل مباشرة بما يجاوز 
يفهم ف .5"يكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الأصلي و رب العمل

 بأجورهم عن أن المناول و من يساعده بإمكانهم مطالبة المصلحة المتعاقدةمن نص هيه المادة ، 
 يخول لهم الحق في المطالبة م وجود النص القانوني الي   بسبب وهياطريق الدعوى المباشرة، 

                                  
روحة دكتوراه، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة نسرين بوعكازة، "منازعات عقد الأشغال العامة في الجزائر"، أط 1 

 .311، ص1136-1131باجي مختار، عنابة، 
 ، المصدر السابق.142-31، المرسوم الرئاسي رقم 341المادة  2 
، الصادرة 14، عدد، يتعلق بكيفيات الدف  المباشر للمتعامل الثانو ، جريدة رسمية11/11/1133قرار وزير المالية ، الصادر في   3

 .11/14/1133في 
 .241سمية شريف، عمار معاشو، المرج  السابق، ص 4 
 ، القانون المدني.191المادة  5
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الحدود التي رسمها وهي عدم مجاوزة القدر الي  يكون مدينا ب  للمقاول الأرلي وقت رف   مراعاة
 . 1الدعوى

 تعريف الدعوى المباشرة -أ
هي دعوى يقيمها الدائن )المناول( على مدين المدين بمقتضى نص قانوني لاص، يمنح 

دائن حقا لالصا ل  في أموال مدين المدين، بحيث لا يزاحم  في  أحد من الدائنين ولا يقاسم  مع  ال
. أ  أن الدعوى المباشرة هي حق الدائن في استفاء حق  مباشرة من مدين 2في  أحد قسمة غرماء

 .3مدين  الأرلي دون مزاحمة من باقي الدائنين يقيمها باسم  و لحساب  الخاص
من القانون المدني، فإن  يحق للمناول كون  دائنا  191لاستناد على نص المادة وعلي  و با

للمتعامل المتعاقد أن يستعمل هيا الحق في الرجوع على المصلحة المتعاقدة في اطار الدعوى 
المباشرة و التي يقيمها باسم المتعامل المتعاقد ليطالب  فيها بالمقابل المالي المستحق ل  مقابل تنفيي 

، أن المناول 142-31من المرسوم  341لعقد المبرم، وهيا ما أكدت علي  الفقرة الثالثة من المادة ل
إذا لم يستوفي مستحقات  من المتعامل المتعاقد يلجأ للمطالبة بها من المصلحة المتعاقدة مباشرة بناءا 

 على الدعوى المباشرة.
 شروط ممارسة الدعوى المباشرة في عقد المناولة -ب

بق، يتبين لنا أن المشرع قد حصر نطاق رجوع المناول على راحب المشروع فيما لا مما س
يجاوز القدر الي  يكون مدينا ب  للمتعاقد الأرلي وقت رف  الدعوى بموجب العقد الثانو  )عقد 

                                  
ر اجعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية البي . الايجار، المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية، د 1 

 .432، ص1139التوزي ، عمان، الأردن، الثقافة للنشر و 
جامعة  ،  كلية الحقوق،المجلة القانونيةعبد الل  محمد، "الدعوى المباشرة لمقاول البناء من الباطن تجاه رب العمل )دراسة مقارنة("،  2 

 .1416، ص1111، 31، عدد1القاهرة، مصر، مجلد 
 .413رزوق رابح، بن زيطة عبد الهاد ، المرج  السابق، ص 3 
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المناولة(، اذ تقتضي الدعوى المباشرة أن يكون للمناول دين لدى المتعامل المتعاقد من جهة و أن 
 . 1للمتعامل المتعاقد دينا في ذمة المصلحة المتعاقدة من جهة الرىيكون 

 ثالثا: حق الامتياز المخول للمناول:
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و كيا  31-11بالرجوع لأحكام  القانون 

لا نجدهما  عام،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق ال 142-31المرسوم الرئاسي 
 191ينصان رراحة على هيا الحق. لكن بالرجوع للقواعد العامة في التقنين المدني ، نجد المادة 

فقرة الثانية من  تتضمن في ثناياها هيا الحق و الي  يعد كثاني ضمان للمناول لاستيفاء حق  بعد 
 الدعوى المباشرة.

أولا من الأشخاص المستفيدين من الدعوى حيث يشترط لالحتجاج بهيا الامتياز توقي  الحجز  
المباشرة ألا و هم المناولين و العمال و كيا يشترط في  ما يشترط في الدعوى المباشرة بأن لا يجاوز 
الدائن عند توقي  الحجز القدر الي  يكون رب العمل مدينا ب  و مستحق ل  في ذمة المتعامل 

 .2المتعاقد
 تعريف عقد الامتياز: -أ

من القانون المدني على أن   611مشرع الجزائر  الامتياز من لالل نص المادة قد عر  الل
الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين، مراعاة منه لصفته، ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى :" 

 ".نص قانوني

                                  
 .321هجيرة سراط، المرج  السابق، ص 1 
فاطمة الزهراء عكو، "التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء"، رسالة ماجستير، تخصص عقود و مسؤولية، كلية الحقوق ، بن  2 

 .19، ص1111-1114عكنون، الجزائر، 
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ي نوعلي  يقصد بحق الامتياز في حالة توقي  الحجز حق المناول في التقدم على سائر دائ
ما  يثبت هيا الامتياز في حالة توقي  حجز علىي بما في ذلك الدائيين المرتهنين. المقاول الأرل

 .  1يد راحب المشروع  تحت
 الفرع الثاني: التزامات المناول 

أو المرسوم  31-11المحددة في القانون  بالصفقات العموميةبالرجوع للقواعد العامة المتعلقة 
ن المشرع الجزائر  لم ينص رراحة على الالتزامات الملقاة  على المناول  ، نجد أ142-31الرئاسي 

 و علي  يمكننا تحديدها من لالل العودة للقواعد العامة المحددة في القانون المدني.
 حيث يتضح أن  يق  على المناول مجموعة من الالتزامات و التي تتجسد فيما يلي:

 متفق عليهأولا: التزام المناول بإنجاز العمل ال
يعد هيا الالتزام بمثابة الالتزام الرئيسي الي  يلتزم ب  المناول اتجاه المتعامل المتعاقد الأرلي 

 م  المصلحة المتعاقدة وفقا لما هو متفق علي  في شروط عقد المناولة.
ي  . وعل2إذ أن التزام المناول بإنجاز العمل وفق الطريقة المتفق عليها هو التزام بتحقيق نتيجة

من الطبيعي أن يكون هيا أول التزام يق  على المناول لإنجاز العمل محل العقد و علي  فإذا لم ينص 
 على طريقة الإنجاز في العقد ، فيتم الإنجاز وفقا للأعرا  و أرول المهنة.

، نجد أن المناول يلتزم بتنفيي 142-31من المرسوم الرئاسي  341فبالعودة لنص المادة 
الصفقة و لا يجوز ل  أن ينفي العمل في أكثر من القيمة المحددة في نص هيه  من موضوع 41%

 المادة.

                                  
 .244سمية شريف، عمار معاشو، المرج  السابق، ص 1 
مجلة البحوث القانونية و "التزام المقاول من الباطن بإنجاز الأعمال في القانون الكويتي، دراسة مقارنة"،  عيدة مبارك فالح، 2  

 .421، ص1111، 1، عدد11كلية الحقوق، جامعة المنوفية، الكويت، المجلد   الاقتصادية،
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و في حالة ما إذا احتاج المناول أثناء إنجاز العمل المتفق علي  لأدوات أو لليد العاملة ولم 
يتعهد ل  المتعامل المتعاقد بتقديمها، وجب علي  أن يأتي بها على نفقت  كما يستحق علي  أجور 

لعمال المنجزين للعمل و كيا تحمل مسؤولية جودة المواد المستخدمة إذا كان هو المتعهد ا
 .1بتقديمها

 ثانيا: الالتزام بتسليم العمل المنجز 
استنادا لعدم وجود عالقة تعاقدية بين المناول و المصلحة المتعاقدة، يلتزم المناول بتسليم العمل 

لتزام بالتسليم يقتضي تحديد الكيفية التي يتم بها و زمان  و ما . فالا 2بعد إنجازه للمتعامل المتعاقد
 .3يترتب عن  من نتائج قانونية و ذلك حسب ما هو وارد في عقد المناولة

فمحل التسليم هو العمل المطلوب إنجازه في عقد المناولة فالتسْليم و التسَلُم هما وجهان 
من  مراد تسليم  حيث يلتزم المناول تسليم ما أنجزهلعملة واحدة، ذلك أن التسليم يق  على الشيء ال

. فمتى وُض  العمل تحت تصر  المتعامل 4عمل طبقا لشروط عقد المناولة و للمتعامل المتعاقد
المتعاقد وجب على هيا الألير المبادرة في معاينت  و تسلم  في مدة وجيزة، و إذا امتن  عن تسَلم  

 . 5ي الإجراءات وفقا للقواعد العامة في عقد المقاولةدون سبب مشروع جاز للمناول أن يتخ
أما في حالة ما إذا لم يقم المناول بتسليم العمل كامال في المكان و الزمان المتفق علي ، فإن  
يكون قد ألل بالتزامات  بالتسليم فيحق للمتعامل المتعاقد إما طلب التنفيي العيني أو الفسخ م  

  .التعويض في الحالتين 

                                  
 .311لديجة سرير الحرتسي، المرج  السابق، ص 1 
 .311، صإيلي مسعود لطار، المرج  السابق 2 
 .3211جمال كفالي، المرج  السابق، ص 3 
سعود فيصل محمد، "التزامات المقاول الأرلي تجاه المقاول من الباطن في عقد مقاولة البناء من الباطن ، دراسة تحليلية تأريلية  4 

 .3121، ص1111الثالث، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد    مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية و الاقتصاد،مقارنة"، 
 .311فائز جمعة محمد، المرج  السابق، ص 5 
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 مطلب الثاني: التزامات المتعامل المتعاقد تجاه المناولال
بما أن المناولة من العقود التبادلية الملزمة لطرفيها فهي ترتب التزامات على عاتق الطرفين، وعلي  
فالمتعامل المتعاقد في عقد المناولة يألي مركز المصلحة المتعاقدة في العقد الأرلي فيلتزم اتجاه 

تزامات التي يرتبها عقد المقاولة في ذمة المصلحة المتعاقدة ابتداءً من  تمكين المناول بيات الال
المناول من تنفيي العمل المتفق علي  )الفرع الأول(، ثم الالتزام بتسَلُم  من المناول)الفرع الثاني( و 

 أليرا أن يلتزم بدف  أجر المناول في ميعاد استحقاق  )الفرع الثالث(.
 ام المتعامل المتعاقد بتمكين المناول من انجاز العملالفرع الأول: التز 

يلتزم المتعامل المتعاقد بأن يبيل كل ما في وسع  لتمكين المناول من البدء في تنفيي ما هو 
كون  يألي في عالقت  م  المناول مركز المصلحة المتعاقدة في عقد الصفقة العمومية و   1متفق علي 

قة ى ما هو متفق علي   من شروط و متطلبات  التنفيي في عقد الصفبالتالي يكون الوحيد المطل  عل
. فعمال بمبدأ حسن النية و الابتعاد عن الغش و الاحتيال يلتزم المتعامل المتعاقد بتسهيل 2الأرلي 

تنفيي العمل و تقديم المساعدة للمناول من لالل تقديم المواد و الوسائل الالزمة  للتنفيي و كيا مده 
 .3ات و المعلومات الضرورية لتنفيي محل العقد على أكمل وج بالتوجيه

، قواعد العامةلالح المناول وفقا لبينما يترتب على إلالل المتعامل المتعاقد لهيا الالتزام حقا لص
وذلك من لالل مطالبت  بالتنفيي العيني أو طلب فسخ عقد المناولة م  التعويض في كلتا الحالتين 

 .4إذا كان ل  مقتضى
 

                                  
 .392حنان مازة، المرج  السابق، ص 1 
 .3214جمال كفالي، المرج  السابق، ص 2 
 .341فاطمة الزهراء عكو ، المرج  السابق، ص 3 

 .433جعفر محمد الفضلي، المرج  السابق، ص 4 
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 الفرع الثاني: الالتزام بتَسَّلُم محل العقد
المتعلق  142-31و كيا المرسوم الرئاسي  31-11نظرا لعدم تضمن قانون ص .ع رقم 

من  111على هيه الالتزامات ، هيا ما يدفعنا لالستناد على نص المادة  (ت. ص ع ت م ع)
، عملو يضعه تحت تصرف رب العندما يتم المقاول العمل  القانوني المدني و التي نصت على: "

وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في 
المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر 

 أن العمل قد سلم إليه و يتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار".
لالل نص هيه المادة أن المشرع الجزائر  ألزم المتعامل المتعاقد بتسَلُّم العمل  وعلي ، يفهم من

ع  تحت اول العمل ووضمحل عقد المناولة و ذلك مقابل التزام المناول بتسليمها إلي . فمتى أتم المن
تصر  المتعامل المتعاقد وجب على هيا الألير القيام بمعاينت  في أقرب وقت وفقا لما هو متعار  

، فإذا امتن  دون سبب مشروع بعد إعياره 1علي  في مثل هيه المعامالت و أن يتسلم  في مدة وجيزة
 .2لتسلم العمل اعتبر بأن  تسَلَّم ُ 

ئ مجموعة من الآثار القانونية و التي تتجسد في أن يكون التسلم مبر بينما يترتب على التسلم 
من العيوب الظاهرة، وكيا تحمل تعبئة الهالك و انتقال حراسة الشي للمتعامل المتعاقد و أليرا 

 .3استحقاق المناول للأجر
 
 

                                  
الفرعية"، رسالة ماجستير، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن لدة، برجم رليحة، "المقاولة  رليحة برجم، 1 

 .316، ص1116-1111الجزائر، 
 .433جعفر محمد الفضلي، المرج  السابق، ص 2 

"، أطروحة -رةات آمدراسة ميدانية لمؤسس–عبد الل  قلوش، "المحددات الاستراتيجية للمناولة الباطنية لتطوير المؤسسات الصناعية  3 
 .341، ص1113دكتوراه ، تخصص مالية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 الفرع الثالث: الالتزام بدفع المستحقات المالية للمناول
دف  ي مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين فالتزام المتعامل المتعاقد بتطبيقا للقواعد العامة و الت
،كون أن عقد المناولة من عقود المعاوضة التي يألي فيها  كل  1الأجر للمناول هو التزام عقد 

طر  مقابل لما يقدم . أ  أن المناول يقوم بإنجاز ما اتفق علي  م  المتعامل المتعاقد بينما هيا 
بدف  الأجر كون أن هيا الألير يعد ركنا جوهريا في العقد و إلا اعتبر من عقود التبرع لا  الألير يلتزم

ن القانون المدني و التي نصت م 116و هيا ما أكده المشرع الجزائر   في المادة  2المعاوضة
 تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا اقتضى العرف أو الاتفاق على خلاف ذلك".  ":على

المتضمن الموافقة على دفتر  136-13من المرسوم التنفيي  رقم  21/1جد المادة كما ن
لمصلحة يجب على ا البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال نصت على :"

سواء عن  {....}المتعاقدة أن تتأكد بكافة الوسائل من الدفع المنتظم للمناول من قبل المقاول 
 ع طريق الدف

. يحق للمناول المتضرر إخطار 4أو التسوية على رصيد الحساب* 3على الحساب*
 و المصلحة المتعاقدة عن أي تقاعس للمقاول عن الدفع. يتعين إبلاغ المقاول بهذا الإخطار".

 في حالة ما إذا تقاعس المقاول عن الدف  للمناول يُـعَرّضْ لتدابير ردعية.
نجدها نصت على أن  142-31رقم المرسوم الرئاسي  من 341لنص المادة لكن بالعودة 

المناول يقبض مستحقات  مباشرة من المصلحة المتعاقدة و ذلك وفقا للكيفيات التي حددها قرار 

                                  
 .3129سعود فيصل محمد، المرج  السابق، ص 1 
 .316فائز جمعة محمد، المرج  السابق، ص 2 
 المتعاقدة مقابل تنفيي جزئي لموضوع الصفقة.  الدف  على الحساب: كل دف  تقوم ب  المصلحة 3 
 المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علي  في الصفقة بعد التنفيي الكامل و المرضي لموضوعها. التسوية على الحساب: الدف  4 
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حيث  1و المتعلق بكيفيات الدف  المباشر للمتعامل الثانو  1133مارس  11وزير المالية المؤرخ في 
تنص على وجوب توفر مجموعة من الشروط حتى يقبض المناول  من هيا القرارنجد أن المادة الثانية 

 مستحقات  مباشرة من المصلحة المتعاقدة و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 .وجوب النص على الدف  المباشر للمناول في دفتر الشروط 
 .إلزامية أن تكون المناولة محل عقد بين المناول و راحب الصفقة 
 مبلغ المخصص للدف  المباشر للمناول مشمولا برهن حياز  للصفقة.يجب ألا يكون ال 
  وجوبية لصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفييها من

 قبل المناول و المعني بالدف  المباشر.
   وجوب لصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للتعامل الثانو

 محلي.ال
كما يبين هيا القرار في ثناياه و لارة في مادت  الثالثة على أهم شرطين يبينان كيفية الدف  
حيث نصت وجوب توجي  المناول إلى راحب الصفقة طلب للموافقة على الدف  المباشر مقابل 

ر أو يورل استالم، كما يجب علي  أن يوج  للمصلحة المتعاقدة طلبا للدف  المباشر مرفقا بالفوات
يوما  11.كما يحوز المقاول أجل 2الوضعيات و ورل الاستالم الي  يستلم  من راحب الصفقة

من تاريخ الإشعار بالاستالم لإبداء موافقت  الكلية أو الجزئية أو رفض  الدف  المباشر للمناول أين يقوم 
و  لصاحب أو الكشبإبالغ المصلحة المتعاقدة بموقف  حيث ترسل هيه الأليرة نسخة من الفواتير 

                                  
أبريل  11ة في ، الصادر 14، يتعلق بكيفيات الدف  المباشر للمتعامل الثانو ، ج ر ج ج، عدد1133مارس  11قرار مؤرخ في  1 

1133. 
 ، المصدر السابق .1133مارس  11،  قرار المؤرخ في 1المادة  2 
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يوما، كما يجب عليها إعالم المتعامل المتعاقد  11الصفقة في أقرب الآجال ثم تقوم بصرفها في أجل 
 .1بكل دف  لصالح المناول

أما في حالة ما إذا رفض راحب الصفقة الدف  المباشر للمناول وجب علي  تبرير ذلك ، وفي 
ظهر   إلا الجزء غير المتنازع علي  و علي  أن يستهيه الحالة لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدف

 . 2في فواتيره أو كشوف  مبلغ الأداءات التي كانت محل دف  مباشر للمناول
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
حبيب عثماني مرابط ، "المناولة في قانون الصفقات العمومية للأشغال كآلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، دراسة في ضوء المرسوم  1 

 .144ص 1113، 1، عدد2، مجلد ت الاقتصاديةمجلة إدارة الأعمال و الدراسا"،  136-13التنفيي  رقم 
 من القرار السابق. 1و  4المادتين  2 
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 المبحث الثاني: جزاء مخالفة أحكام عقد المناولة
  رفقة من أيقوم النظام القانوني للعقود على قاعدة أساسية ألا وهي يبرم العقد لينفي. فإبرام 

الصفقات العمومية تؤد  لنشوء التزامات متبادلة بين طرفي العقد. و أ  الالل بأحد هيه الالتزامات 
تؤد  بصاحب الالالل لتحمل عواقب الالل  و مسائلت  من قبل الطر  الآلر  على أساس هيا 

 العقد.
ث في راك طر  ثالو بما أن عقد المناولة هو عقد متفرع عن العقد الأرلي والي  يقتضي اش

العقد على غرار المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة، أقر المشرع الجزائر  و بصفة رريحة لا 
ضمنية مسؤولية المتعامل المتعاقد عن أ  الالل ناجم من المناول بالتزامات  التعاقدية لأن أ  الالل 

 العالقة بين طرفي .يقوم ب  هيا الألير يؤثر على عقد الصفقة الأرلي و كيا على 
وعلي  و لدراسة هيه النقطة استوجب علينا التطرق لتحديد المسؤوليات الناجمة  عن عقد 

 المناولة )المطلب الأول( ثم التعريج على آليات حل هيه المنازعات )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول: المسؤولية في عقد المناولة
ليين يمكن أن يستعين بهم المتعامل المتعاقد لمساعدت  في يعد المناول من بين الأشخاص ا

، و علي  فاذا ما تم 1تنفيي أعمال الصفقة العمومية، اذ يقوم بإنجاز ما أوكل إلي  بموجب عقد مناولة
الاتفاق عن طريق المناولة وتحديد الجزء محل التنفيي في الصفقة؛ فإن المناول يسأل عن هيا الجزء 

. ولتحديد المسؤولية في عقد المناولة وجب علينا تحديد طبيعتها  2ل المتعاقدفقط تجاه  المتعام
 )الفرع الأول( ثم حالات إعفاء المتعامل المتعاقد من المسؤولية العقدية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: طبيعة مسؤولية المتعامل المتعاقد بدلا عن المناول
 و المناول هي التي تبرر مسؤولية المتعامل المتعاقد إن انعدام الرابطة بين المصلحة المتعاقدة

 .3تجاه المصلحة المتعاقدة في حالة التنفيي غير المطابق لشروط الصفقة من طر  المناول
من المرسوم  343و لقد أقر المشرع الجزائر  ذلك  بصفة رريحة من لالل نص المادة 

،  ترتكز علي  مسؤولية المتعامل المتعاقد و التي تعد الأساس القانوني التي 142-31الرئاسي رقم 
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة  حيث نصت المادة على : "

 عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيه بالمناولة".
وعلي ؛ فمسؤولية المتعامل المتعاقد عن المناول  ليست مسؤولية المتبوع عن أعمال تابع  إنما 

على اعتبار أن الأعمال و الألطاء الصادرة من المناول ية عقدية ناشئة عن العقد الأرلي مسؤول هي
تعد بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كأنها رادرة من المتعامل المتعاقد و بالتالي تتحقق مسؤوليت  في 

                                  
 .16، ص1132، 1، العدد 6، جامعة بشار، الحجم مجلة البدرسميرة المير، "المسؤولية العقدية للمقاول الفرعي"،  1 
 .312عمار بوضيا ، المرج  السابق، ص 2 
في الجزائر طبقا للمعيار العضو ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة "تصنيف الصفقات العمومية حمامة قدوج،  3 

 .166ص ، 1131-1116يوسف بن لدة، الجزائر، 
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ير تقص الاحتجاج بخطأ أو ، بحيث لا يستطي   المتعامل المتعاقد1مواجهة المصلحة المتعاقدة
 .2فهو المسؤول أمام جهة الإدارة أين يمكن لهيه الأليرة توقي  غرامة التألير علي  المناول؛

 للمتعامل المتعاقد عن المناولأولا: مضمون المسؤولية العقدية 
تعريف المسؤولية العقدية بأنها مساءلة المتعامل المتعاقد بصدد تنفيي العقد الأرلي عن يمكن 

امل المناول دون الحاجة لإثبات أ  لطأ أو وجود اتفاق يقضي بتحمل المسؤولية فعل أو لطأ المتع
 .3عن  و دون أن يكون ل  الحق أن يتخي من فعل أو لطأ المناول سببا لدف  مسؤوليت 

 ثانيا: شروط قيام المسؤولية العقدية 
 ولكي تتحقق هيه المسؤولية لابد من توافر ثالث شروط يمكن إيجازها فيما يلي:

 وجود عقد صحيح بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة: -أ
حتى تقوم مسؤولية المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة نتيجة عما سبب  المناول، يشترط 

فمسؤولية هنا هي مسؤولية  . 4وجود عقد رحيح مبرم بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة
امل لأرلي  لأن المناول يعمل مستقال ولا تربط  عالقة التبعية بين  و بين المتععقدية ناشئة عن العقد ا

، فكل ما يصدر من ألطاء عن المناول تعد بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كأنها ردرت من المتعاقد
 . 5المتعامل المتعاقد

 ارتكاب المناول لخطأ عقدي: -ب

                                  
 .316- 311لديجة سرير الحرتسي، المرج  السابق، ص .ص  1 
اه علوم في القانون العام، تخصص قانون إدار ، كلية نوال ملوك، "النظام القانوني للجزاءات المالية في العقد الإدار "، أطروحة دكتور  2 

 . 313، ص1111-1113الحقوق، جامعة الإلوة منتور ، قسنطينة، 
لة افاق مجمرتضى عبد الل  لير ، محمد جالل، " المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المدني المصر ، دراسة مقارنة"،  3 

 .913، ص 1111، 4عدد ، 1، جامعة الجلفة، المجلد العلوم
 .3216جمال كفالي، المرج  السابق، ص  4 
، دار الثقافة للنشر و التوزي ، عمان ، العقود المسماة المقاولة. الوكالة. الكفالة" -" شرح القانون المدنيعدنان إبراهيم السرحان،  5 

 .61، ص1112
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، د بد من أن يقتر  المناول لطأ عقية لامن الضرور  لقيام مسؤولية المتعامل المتعاقد العقد
أ  أن يخل بالالتزام العقد  الي  كلف ب  ألا وهو تنفيي جزء من موضوع الصفقة . و يتحقق ذلك 

 .1عند امتناع  عن التنفيي أو تألره في  أو أن يكون التنفيي معيبا أو جزئيا
 الفرع الثاني: إعفاء المتعامل المتعاقد من المسؤولية العقدية

لم يتطرق المشرع الجزائر  في تنظيم الصفقات العمومية لطرق و آليات إعفاء المتعامل المتعاقد 
من القانون المدني  321من مسؤوليت  عن ألطاء المناول، لكن بالعودة للأحكام العامة نجد المادة 

 نصت على:
زامه التعاقدي، تيجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ ال"

إلا ما ينشأ عن غشه، أو خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين ان يشترط إعفاءه من المسؤولية 
 الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزاماته

 و يبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي".
تبر مسؤولية المتعامل المتعاقد مفترضة بحكم القانون فال يستطي  أن يتخلص منها إلا وعلي  تع

 بوجود السبب الأجنبي و المتمثل فيما يلي: 
 القوة القاهرة

يمكن تعريف القوة القاهرة على أنها الحدث الخارجي عن إرادة الأطرا  المتعاقدة غير المتوق  
، حتى يعتد بحدوث القوة 2ة تنفيي الالتزامات التعاقديةو الي  يستحيل دفع  مما يؤد  لاستحال

القاهرة، يتوجب أن يكون الحادث لارجا عن أفعال المتعامل المتعاقد أو المناول، كما يشترط كيلك 
 أن تكون القوة القاهرة أمرا من المستحيل دفع  أو توقي  كالكوارث الطبيعة مثال الزلازل أو الفيضانات.

                                  
 .311رليحة برجم، المرج  السابق، ص  1 
هاد مجلة الاجتاين، " لجوء القضاء الإدار  لنظريات و مبادئ العقد المدني في مجال الصفقات العمومية"، سمية شريف، نوال إير  2 

 .26، ص 1111،  13، عدد34كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد ليضر بسكرة ، المجلد   القضائي،
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 لمنازعات المترتبة عن عقد المناولةالمطلب الثاني:  ا
إن المبدأ الأساسي في تسوية أ  نزاع يقتضي في المقام الأول الاعتماد على تسوية المنازعات 

، ولعل أهم اشكال يمكن 1بشكل ود  و في حالة فشل هيه الأليرة يتم اللجوء للتسوية القضائية 
اع و هيا قضائية المختصة في حالة نشوب نز طرح  بالنسبة  لعقود المناولة يرتبط بتحديد الجهة ال

نتيجة عدم تطرق المشرع الجزائر  لهيا النقطة لارة أننا في إطار عالقة تعاقدية ثالثية الأطرا  من 
جهة تضم المصلحة المتعاقدة وهي شخص عام ، المتعامل المتعاقد شخص لاص و المناول و هو  

ألرى ثنائية العقود ، فالعقد المبرم بين كيلك شخص من اشخاص القانون الخاص . و من جهة 
المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد هو عقد لاض  للقانون العام و بالتالي يخض  لالتصاص 
القضاء الإدار  في المنازعات المترتبة عن  )الفرع الأول( أما العقد الثاني و هو عقد المناولة و هو 

 ضاء العاد  في حالة الفصل في منازعات  ) الفرع الثاني(.عقد  من عقود القانون الخاص يخض  للق
 الفرع الأول: اختصاص القاضي الإداري

لقد نظم المشرع الجزائر  قواعد التصاص القضائي في المادة الإدارية ضمن  نص المادة 
المحاكم الإدارية هي جهات و التي نصت على: "2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  111

 لاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.الو 
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا 
التي تكون الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية 

 لمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها".الوطنية أو ا
                                  

ستير في اطار مدرسة دكتوراه، تخصص دولة و مؤسسات حكيم طيبون، " منازعات الصفقات العمومية"، ميكرة لنيل شهادة ماج 1 
 . 16، ص1131-1131عمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن لدة، الجزائر، 

أفريل 11، الصادرة في 13، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر، ع1111فيفر  11، المؤرخ في 16-11قانون رقم  2 
يوليو  32، الصادرة في 41، ج ر ج ج ، ع1111يوليو  31، المؤرخ في 31-11لمتمم بموجب القانون رقم ، المعدل و ا1111
1111. 
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يالحظ من لالل  نص هيه المادة ، أن المشرع الجزائر  قد تبنى و بشكل واضح المعيار 
العضو  كأساس لتحديد التصاص القاضي الإدار  و ذلك بالنظر لصفة أطرا  النزاع مما يسهل 

ا أن المصلحة المتعاقدة  من ، و بم1هيا المعيار على المتقاضي تحديد الجهة القضائية المختصة
أشخاص القانون العام قد تثار منازعات إدارية في اطار المناولة أين يختص بها القاضي الإدار  ، 

 بعدم تسديد مستحقات المناول  .ترتبط أساسا 
، التي نجدها نصت 142-31قم من المرسوم الرئاسي ر  341حيث أن  وبالرجوع لنص المادة 

ناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من المصلحة "...يقبض الم على :
المتعاقدة، بعنوان الخدمات المنصوص عليها في الصفقة و التي تكفل بتنفيذها، حسب كيفيات 

ضاء هيه المادة يحق للمناول اقت استنادا الى نص." بالماليةتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف 
ن المصلحة المتعاقدة بعنوان الخدمات المنصوص عليها في الصفقة التي تكفل مستحقات  مباشرة م

وذلك لارتباط العمل المنجز من طرف  بالمرفق العام ، فطالما ثبت حق المناول في تلقي  2بتنفييها
مستحقات  مباشرة من المصلحة المتعاقدة باعتبارها راحبة العمل فان  يتقرر تبعا ليلك حق المناول 

 .3طالبة بمستحقات  أمام القضاء الإدار  تبعا للمعيار العضو  عن طريق  الدعوى المباشرةفي الم
وفيم يخص الدعاوى المرفوعة من قبل المناول ضد المصلحة المتعاقدة، فإنها تمس أساسا 
الجانب المالي كون أن الطلبات الرامية للدف  المباشر يتم الفصل فيها من قبل القاضي الإدار  كونها 

 .4تضم طرفا عموميا 

                                  
امعي المركز الج مجلة آفاق علمية،حنان عطو ، "إشكالات الالتصاص النوعي لمادة الصفقات العمومية في التشري  الجزائر "،  1 

 .369، ص 1136 ،11، عدد33، مجلد لتامنغست
 ، المصدر السابق.142-31، المرسوم الرئاسي رقم 341اج  المادة ر  2 
 .241-242سمية شريف، عمار معاشو، المرج  السابق، ص ص  3 
 .196هجيرة سراط ، المرج  السابق، ص  4 
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وعلي  فان المنازعة تدلل ضمن التصاص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى القضاء الكامل 
 ،لإدارية لتعلق النزاع بصفقة عامةمن قانون الإجراءات المدنية و ا 11فقرة  113حسب نص المادة 

ارية مام المحكمة الإدويتم الفصل في  من طر  المحكمة الإدارية بموجب حكم قابل لالستئنا  أ
 الاستئنافية أو قابل للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية المصدرة ل .

 الفرع الثاني: اختصاص القاضي العادي
لأطرا  عقد المناولة و المتمثلة في المتعامل المتعاقد سواء كان شخص أو عدة بالنظر 

ت و إما في إطار تجم  مؤقأشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بالصفقة إما بصفة فردية 
، فهو في النهاية من أشخاص القانون الخاص و الطر  الالر وهو المناول الي  يعد 1لمؤسسات

طرفا ثاني في العقد وعادة ما يكون هو الالر شخص طبيعي أو معنو  ،  حيث نجد أنا كال الطرفين 
 د  المناولة  ضمن التصاصمن أشخاص القانون الخاص وبالتالي تندرج المنازعات الناشئة عن عق

 القضاء العاد  وفقا لنقاط البحث الاتية :
تختص المحكمة الابتدائية  بالفصل في النزاع باعتبارها جهة الولاية العامة وذلك حسب نص  -

المحكمة هي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي نصت على: "  11المادة 
 وفي هيا الاطار قد يؤولم و تتشكل من اقسام..."الجهة القضائية ذات الاختصاص العا

 لتاجراالنزاع لالتصاص القسم المدني أو التجار  بالنظر الى اكتساب أطرا  النزاع رفة 
 .من عدمها 

تفصل المحكمة بموجب حكم ابتدائي قابل للطعن بطريق الاستئنا  أو المعارضة أمام الجهة  -
 القضائية المختصة.

                                  
  1 المادة 11 من  القانون رقم 11-31، المصدر السابق.
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، لكون  1ن العقد والي  يرتكز أساسا على فكرة العقد شريعة المتعاقدينيطبق على النزاع قانو  -
المناولة عقد من عقود القانون الخاص ولا عالقة لها بأحكام القانون العام سوى ارتباطها 

 بالصفقة العامة.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
لمتعاقدين، فال يجوز نقض ، و لا تعديل  الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب من القانون المدني على "العقد شريعة ا 319تنص المادة  1 

 التي يقررها القانون".
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  خلاصة الفصل الثاني
و وجود  الثة اطرا ، نستنتج أن عقد المناولة هو عملية تفترض توافر ثتقدم بناء على ما 

 عقدين مختلفين من حيث الطبيعة مما يترب عليهم حقوق و التزامات متبادلة بين أطرا  العقد.
أين تتجسد الحقوق الأساسية للمناول في الحق في توقي  الرهن الحياز  و كيلك رف  الدعوى 

لى أن يلتزم ام بالتسليم. عالمباشرة و حق الامتياز مقابل التزام  بإنجاز العمل المتفق علي  و الالتز 
المتعامل المتعاقد في الجهة المقابلة  بتمكين المناول من انجاز العمل و تسَّلُم محل العقد و أليرا 

 الالتزام بدف  المستحقات المالية المناول.
ففي حالة ما إذا لالف أحد الأطرا  لاللتزامات الملقاة على عاتق ، فإن ذلك يعرض  لتحمل 

  و قيام مسؤوليت  من قبل الطر  الآلر. أين نجد المشرع الجزائر  أقر و بصفة رريحة عواقب الالل
المتعامل المتعاقد في حالة ما إذا ألل المناول بالتزامات  كون  يؤثر على عقد  ؤولية لا ضمنية مس

 الصفقة الأرلي ، و ذلك لانعدام الرابطة بين المصلحة المتعاقدة و المناول.
يتم الرجوع للقواعد العامة المحددة لاللتصاص القضائي بالنسبة للمنازعات  وفي هيا الاطار

 التي تطرأ أثناء تنفيي الصفقة وتخص عقد المناولة كما تم بيان  سابقا.
 
 

 
 
 

 



 

 

  

مــــــة   ئــــ 
ـــا

 الخ 
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في لتام دراستنا لهيا الموضوع  تحت عنوان " النظام القانوني لعقد المناولة في التشري  
بأن المشرع الجزائر  قيد ضمن الأحكام المنظمة للصفقات العمومية   الجزائر  " نخلص الى القول

حرية الإدارة في التيار المتعامل المتعاقد نظرا لأهمية  الاعتبار الشخصي على تنفيي الصفقة ، ولكن  
في نفس الوقت تدلل ووض  استثناء و بطريقة مرنة بحيث أعطى للمتعاقد إمكانية اللجوء للغير لتنفيي 

الأشغال العامة ذات الطبيعة المعقدة كون  لا  كما هو الحال في رفقةزاء من الصفقة   بعض أج
يستطي  القيام بجل الأعمال  بنفس  أو احتياج  لخبرات عديدة أو جهود كبيرة للتنفيي ، ليا منح  

 يالمشرع حق  الاستعانة  بمتعامل ثانو  في إطار عقد مناولة أو ما يعر  في إطار القانون المدن
بالتعاقد من الباطن  مقيدا ذلك بمجموعة من الشروط و الضوابط التي ينبغي احترامها و اتباعها من 
قبل أطرا  العقد حتى يرتب العقد آثاره، م  بقاء المتعامل المتعاقد وحده المسؤول عم قد يرتكب  

 المناول من ألطاء تجاه المصلحة المتعاقدة.
 نوردها فيم يلي :النتائج لى مجموعة من واستنادا الى ما تم دراست  نخلص ا

  المبدأ العام هو قيام المتعامل المتعاقد تنفيي الصفقة العمومية بنفس  طبقا لقاعدة الاعتبار
 الشخصي ، و الاستثناء جواز اللجوء للمناولة.

   وجود فراغ تشريعي لموضوع المناولة في التشري  الجزائر  الصفقات العمومية  لارة في
، وهيا الامر يوس  نطاق هيمنة القانون المدني على عقد المناولة 11/31نون رقم ظل القا

باعتبارها عقد من عقود القانون الخاص ، رغم أن هيا العقد أربح عامال مؤثرا ويرتبط بسير 
 المرفق العام. 

 را  شتتميز المناولة عن باقي العقود المشابهة لها كإجراء التسيير بالوكالة وكيا اتفاقية الإ
المنتدب على المشروع وعن اتفاقية تفويض المرفق العام سواءً من حيث الأطرا  أو 

 المسؤوليات أو الالتصاص القضائي. على الرغم من ارتباط هيه العقود بالمرفق العام.
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  رغم عالقة التبعية القائمة بين عقد المناولة والعقد الأرلي  الصفقة العامة ، إلا أن هناك
نهما عند تنفيي محل المناولة كما يفترض أن يكون  المناول أكثر تخصصا استقاللية بي

 وكفاءة في عمل  من المقاول الأرلي.
   أن المشرع الجزائر  جعل اللجوء للمناولة متوقف على موافقة المصلحة المتعاقدة و الهد

 من ذلك هو تحقيق الصالح العام من جهة و الحفاظ على المال العام من جهة ألرى.
  كرس المشرع مبدأ عدم شمولية المناولة على كامل موضوع الصفقة  بل حصرها في نسبة

وهيا حتى لا تعد تنازل عن الصفقة، م  ضرورة تحديد محل عقد  %41لا تتجاوز 
 المناولة.

  الامر الملفت لالنتباه هو قلة الاجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة سواء أمام
 ار  أو العاد  .هيئات القضاء الإد

 الاقتراحات:
 : نوصي بما يليبناء على  النتائج المستخلصة أعاله، 

  ضرورة إردار نصوص تنظيمية تبين كيفية تطبيق الأحكام القانونية الواردة في تنظيم الصفقات
والمتعلقة منها بالمناولة بشكل دقيق، لارة فيم تتعلق  31_11العمومية الجديد القانون 

 ءات الموافقة أو الرفض للمناولة والصادرة من المصلحة المتعاقدة.منها بالإجرا
  ضرورة تحديد نوع العقوبات الموقعة من المصلحة المتعاقدة على المتعاقد الأرلي في حالة

 341دة المالجوئ  للمناولة، دون موافقة الإدارة وشروط توقيعها كون المشرع الجزائر  في 
 العقوبات دون التفصيل في أنواعها.ذكر  ىعل نص  142-31من المرسوم الرئاسي 

  لاعتباره  1133ضرورة تحيين قرار وزير المالية المحدد لكيفيات الدف  المباشر الصادر في
رادر في ظل المرسوم الصفقات العمومية الملغى وبالتالي تعديل  وفقا لما يتماشى م  القانون 

11/31. 
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مة  المصـــادر ائـــ   ق 

 و 

ــــع  المـــراج 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 

I. لعربيةالمراجع باللغة ا 
 أولا: النصوص القانونية:

 القوانين: 1

، 21، ع ج ج ، يتضمن القانون المدني، ج ر3621سبتمبر  19، المؤرخ في 11-21أمر رقم   *
 31، المؤرخ في 11-12، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 3621سبتمبر  11الصادرة في 

 .1112ما   31، الصادرة في 13، ع ج ج ، المتضمن تعديل القانون المدني، ج ر1112ما  
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 31/13/3611، المؤرخ في 13-11القانون رقم * 

 .31/13/3611، الصادرة في 11العمومية الاقتصادية، ج ر ج ر ، ع
 ن الإجراءات المدنية و الإدارية،، يتضمن قانو 1111فيفر  11، المؤرخ في 16-11قانون رقم ال  *

، 31-11، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1111أفريل 11، الصادرة في 13عج ،ج ر ج 
 .1111يوليو  32، الصادرة في 41، ج ر ج ج ، ع1111يوليو  31المؤرخ في 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 1111غشت  1، مؤرخ في 31-11قانون رقم ال  *
 .1111غشت  9، رادرة في 13، عدد ج ر ج جالعمومية، 

 الرئاسية:  المراسيم 2
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 1111يوليو  14، المؤرخ في 111-11مرسوم رئاسي رقم ال  *

 .1111يوليو  11، الصادرة في 11ع  ج ر ج ج،
يتضمن الصفقات العمومية،ج ر ، 113بر أكتو  2، المؤرخ في 119-31لمرسوم الرئاسي رقم ا* 

 .1131أكتوبر  2رة في ، الصاد12ع ج ج، 

، يتضمن  تنظيم الصفقات 1131سبتمبر  39، المؤرخ في 142-31المرسوم الرئاسي رقم   * 
 .1131سبتمبر  11، الصادرة في 11العمومية و تفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، عدد
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 مراسيم تنفيذية:-3

متضمن تشكيلة المجلس ، ال1111أبريل  11، المؤرخ في 311-11المرسوم التنفيي  رقم * 
 .1111ابريل  11، الصادرة في 16الوطني المكلف بترقية المناولة و تنظيم  و سيره، ج ر ج ر ، ع 

، يتعلق بالإشرا  المنتدب 1134نوفمبر  11، المؤرخ في 111-34المرسوم التنفيي  رقم   *
 .لمتمم.المعدل و ا1134نوفمبر  11، الصادرة في 91على المشروع، ج  ر ج ج ، ع 

، يتعلق بتفويض المرفق العام، 1131غشت  1، المؤرخ في 366-31المرسوم التنفيي  رقم   *
 .1131، رادرة في غشت 41جريدة رسمية، عدد 

، يتضمن الموافقة على دفتر البنود 1113ما   11، المؤرخ في 136-13* المرسوم التنفيي  رقم 
 14، الصادرة في 11 ة  للأشغال، جريدة رسمية، عددالإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومي

 . 1113يونيو
 القرارات:-0
، يتعلق بكيفيات الدف  المباشر للمتعامل الثانو ، جريدة رسمية، 1133مارس  11قرار مؤرخ في   *

 .1133أبريل  11، الصادرة في 14عدد

يح صريح بالترشح و التصر ، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة و الت1131ديسمبر  36قرار مؤرخ في *
مارس  39، الصادرة في 32بالاكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالمناول، جريدة رسمية، عدد

1139. 

 الكتبثانيا: 

 العامة: -أ

"، الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد للنشر، الرياض، عقد المقاولة، "عبد الرحمان  بن عايد -3
 .1114السعودية، 
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المؤرخ  142-31نظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي شرح ت، "عمار بوضيا  -1
، السادسة، جسور للنشر و التوزي  الطبعة، "، القسم الثاني1131-16-39في 

 .1113،الجزائر
الوجيز في العقود المدنية البي . الايجار، المقاولة، دراسة في  "جعفر محمد الفضلي، -1

ن، ، دار الثقافة للنشر و التوزي ، عما"قضائيةضوء التطور القانوني معززة بالقرارات ال
 .1139الأردن، 

ونية للنشر ، دار الخلد"تسيير المشاري  في إطار تنظيم الصفقات العمومية"، النو  لرشي -4
 .1133و التوزي ، الجزائر، 

 ، ار الثقافة للنسر و التوزيالطبعة الأولى، د ،" العقود الإدارية"،محمود  للف الجبور  -1
1131. 

بعة الأولى، الط الآثار الخارة بالعقود الإدارية  بالنسبة لغير أطرافها"،، "محمد عالء زعزع -9
 .1136دار النهضة العربية للنشر و التوزي ، القاهرة، مصر، 

العقود المسماة المقاولة. الوكالة.  -" شرح القانون المدنيعدنان إبراهيم السرحان،  -2
 .1112 ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر و التوزيالكفالة"

رهن ال -الوجيز في العقود الخارة، الجزء الثاني )عقد الايجاركمال فتحي دريس، " -1
 .1111عة منصور، الواد ، الجزائر، (،مطبالرسمي و الحياز 

الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للطب  و النشر،  العقود الإدارية"،محمود عاطف البنا، " -6
 .1112القاهرة، 

 لصوريات الصفقات العمومية في ظل، "غالم ، فصيحالطاهر عليليشا ،محمد معيريف -31
"، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية و  القانون الجزائر 

 .1111السياسية و الاقتصادية، ألمانيا، 
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 المتخصصة:-ب

رات ة الأولى، منشو "، الطبعلتعاقد من الباطن في التنازع الإدار ايلي مسعود لطار، "ا -3
 .1131الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 

 ("، الطبعةالتعاقد من الباطن في العقود الإدارية، )دراسة مقارنةفائز جمعة محمد، " -1
 .1113الأولى، المركز العربي للنشر و التوزي ، مصر، 

 جامعةدار ال التعاقد من الباطن في العقود الإدارية، )دراسة مقارنة("،فالح حسن رالح، " -1
 .1136الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 ثالثا: المقالات

جم عة بشار، الح، جاممجلة البدرالمير سميرة، "المسؤولية العقدية للمقاول الفرعي"،  -3
 .1132، 1، العدد 6

بن ملوكة دريس كوثر، "عقد المناولة من وجهة نظر قانون الصفقات العمومية الجديد"،  -1
 .1132، 31قسنطينة، الجزائر، العدد  القانونية،مجلة الندوة للدراسات 

دحو معتصم ، بن عبد الرحمن معتصم، "الصفقات العمومية بين احترام التشريعات القانونية  -0
 تصادية التجارية و علوممعهد العلوم الاق ،مجامي  المعار و الفعالية الاقتصادية"، 

 .1131، 3المركز الجامعي تندو ، العدد  ،التسيير
أمينة ، "أثر المناولة على الالتزام بالتنفيي الشخصي للصفقة العمومية في التشري  ذيب  -4

كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   مجلة الحقوق و العلوم السياسية،الجزائر "، 
 .  1111، 3، عدد39زيان عاشور، الجلفة، مجلد 

المجلة ة"، طبيعتها القانوني زواقي مصطفى، المبروك منصور، "المقاولة الفرعية: مفهومها و -1
، 9جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد  الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية،

 .1111، 3العدد
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سعد  رندة ، قامتي لالد، "تجربة الجزائر في دعم المقاولة من الباطن، دور برنامج  -9
اطن"، تطوير المقاولة من البالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية في 

،  معهد الحقوق و العلوم السياسية، المركز الجامعي، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
 .1113، 3، عدد4آفلو، مجلد

سعود فيصل محمد، "التزامات المقاول الأرلي تجاه المقاول من الباطن في عقد مقاولة  -2
انونية مجلة حقوق دمياط للدراسات الققارنة"، البناء من الباطن ، دراسة تحليلية تأريلية م

 .1111كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد الثالث،    و الاقتصاد،
شريف سمية ، إيراين نوال، " لجوء القضاء الإدار  لنظريات و مبادئ العقد المدني في  -1

، ةكلية الحقوق و العلوم السياسي  مجلة الاجتهاد القضائي،مجال الصفقات العمومية"، 
 .1111،  13، عدد34بسكرة ، المجلد جامعة محمد ليضر 

شريف سمية، معاشو عمار، "النظام القانوني للمنازعات الناشئة في عقد المناولة في  -6
، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجياللي مجلة روت القانونالصفقات العمومية"، 

 .1111، 1، عدد1بونعامة، لميس مليانة، عين الدفلى، مجلد
زرقون نور الدين، "نطاق تطبيق أحكام المقاولة من الباطن في ظل المرسوم  ،شعبان فضيلة -31

كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   مجلة العلوم القانونية و السياسية،"، 31-142
 .1136، 3، عدد31الشهيد حمة لخضر ، الواد ، الجزائر، مجلد

نافسية ن الصفقات العمومية للأشغال كآلية لتعزيز ت، "المناولة في قانو حبيبعثماني مرابط  -33
مجلة إدارة "،  136-13الاقتصاد الوطني، دراسة في ضوء المرسوم التنفيي  رقم 

 . 1113، 1، عدد2، مجلد الأعمال و الدراسات الاقتصادية
عطو  حنان ، "إشكالات الالتصاص النوعي لمادة الصفقات العمومية في التشري   -12

، 11، عدد33المركز الجامعي لتامنغست، مجلد  لة آفاق علمية،مجالجزائر "، 
1136. 
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عيدة مبارك فالح، "التزام المقاول من الباطن بإنجاز الأعمال في القانون الكويتي، دراسة  -31
الكويت،  ،كلية الحقوق، جامعة المنوفية  مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مقارنة"، 
 .1111، 1، عدد11المجلد 

، "أثر التعاقد من الباطن على التزامات طرفي العقد الأرلي"، محمد مهد  ،محمد غاو  -34
، 3الجامعة الإسالمية، النجف الأشر ، العراق، الجزء  مجلة الكلية الإسالمية الجامعة،

 .1111، 21العدد 
كفالي جمال، "المناولة في مجال الصفقات العمومية كآلية قانونية لدعم و ترقية  -31

لية ك  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،غيرة و المتوسطة"، المؤسسات الص
 .1111، 3، عدد 2الحقوق، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، مجلد

لقانونية مجلة البحوث اليازيد مختارية، "التعامل الثانو  في مجال الصفقات العمومية"،  -39
، 1عددسعيدة، الطاهر مولا ،جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية،   و السياسية،

1134. 
مدحت أحمد محمود، "المركز القانوني للمتعاقد من الباطن الخفي في العقود الإدارية )دراسة  -32

، 1، عدد11مجلد  مصر، جامعة الزقايق، البحوث القانونية و الاقتصادية، مجلةمقارنة("، 
1111. 

م مجلة العلو لعمومية"، مرابط عبد الرزاق، "شرط الرضاء و التراضي في الصفقات ا -31
 . 1132جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد الثالث عشر، الاجتماعية و الإنسانية،  

مرتضى عبد الل  لير ، محمد جالل، " المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون  -36
، 4، عدد 1، جامعة الجلفة، المجلد مجلة افاق العلومالمدني المصر ، دراسة مقارنة"، 

1111 . 
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"، 142-31مقداد زينة، "النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم  -11
كلية الحقوق، جامعة أحمد بن يحي ،  المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية 

 .1113، 13،العدد19المجلد الونشريسي، تيسمسيلت 

 لمداخلات العلميةارابعا: 

زيطة، "النظام القانوني لعقد المناولة في التشري  الجزائر "، مداللة  رزوق رابح، عبد الهاد  بن-3
مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الي  قدمت  جامعة أحمد دراية بأدرار ،الموسوم بعنوان: المناولة 

ديسمبر  31الصناعية و رهان تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجنوب الجزائر ، يوم 
1136. 

 و المذكراتالاطروحات : خامسا

 أطروحات الدكتوراه-أ

بن الدين امحمد ، "المناولة الصناعية كاستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات  -1
الصناعية، دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات الصناعية العاملة بالجزائر"، أطروحة 

جارية، جامعة ة و التسيير و العلوم التدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادي
 .1131-1131أبي بكر بلقايد، تلمسان،

بزاحي سلوى، "رقابة القضاء الإدار  على منازعات الصفقات العمومية"، أطروحة لنيل  -2
شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون إدار  و مؤسسات دستورية، كلية الحقوق و العلوم 

 .1131-1132ابة، السياسية، جامعة باجي مختار، عن

بن شعبان علي، "آثار عقد الأشغال العامة على طرفي  في التشري  الجزائر "، أطروحة  -3
دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتور ، 

 .1131-1133قسنطينة، 
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نقدية في  يليةبوشكيوة عثمان،" المناولة في الصفقات العمومية، دراسة تأريلية تحل -4
التشري  الجزائر "، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، 

 .1136-1131عنابة، 

بوعكازة نسرين، "منازعات عقد الأشغال العامة في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، تخصص  -5
 .1136-1131قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

رزاق بارة كريمة، "النهاية المبسترة للصفقة العمومية )دراسة مقارنة("، أطروحة مقدمة لنيل  -6
 .1136-1131شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

سراط هجيرة ، "التعامل  الثانو  في إطار تنظيم الصفقات العمومية "، أطروحة دكتوراه  -7
-1113، 1ام الاقتصاد  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران في القانون الع

1111. 

قدوج حمامة، "تصنيف الصفقات العمومية في الجزائر طبقا للمعيار العضو ، أطروحة  -8
-1116دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن لدة، الجزائر، 

1131. 

 اتيجية للمناولة الباطنية لتطوير المؤسسات الصناعيةقلوش عبد الل ، "المحددات الاستر  -9
"، أطروحة دكتوراه ، تخصص مالية، كلية العلوم -دراسة ميدانية لمؤسسات آمرة–

 .1113بي بكر بلقايد، تلمسان، الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أ

 ة دكتوراه في العلوم ،مازة حنان ، "التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء"، رسال   -11
تخصص قانون الأعمال المقارن ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بن 

 .1139-1131أحمد، وهران، 
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ملوك نوال، "النظام القانوني للجزاءات المالية في العقد الإدار "، أطروحة دكتوراه علوم  -11
ة، عة الإلوة منتور ، قسنطينفي القانون العام، تخصص قانون إدار ، كلية الحقوق، جام

1113-1111. 

 رسائل الماجستير:-ب

أحمد محمود أحمد، "التعاقد من الباطن في نطاق عقود الأشغال العامة في فلسطين  -1
، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الشريعة و ")دراسة مقارنة م  الشريعة الإسالمية(

 .1132 القانون، الجامعة الإسالمية، غزة، فلسطين،
برجم رليحة، "المقاولة الفرعية"، رسالة ماجستير، فرع العقود و المسؤولية، كلية   -2

 .1116-1111الحقوق، جامعة بن يوسف بن لدة، الجزائر، 
حدادة فيروز ، التعامل الثانو  في رفقات التوريد في الجزائر، ميكرة ماجستير، فرع قانون  -0

 .1133-1131، 3الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 يكرةمالمؤسسة الصغيرة الخارة في قانون الصفقات العمومية الجديد"، دلال عياد، " -0

، 3ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
1131-1131. 

رتيسي لديجة ، التعامل الثانو  في رفقات الأشغال العمومية في الجزائر، حسرير ال -7
، 3ة ماجستير ، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ميكر 

1116-1131. 
خصص ماجستير، ت مكرة، "التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء"، فاطمة الزهراء عكو -6

 .1111-1114عقود و مسؤولية، كلية الحقوق ، بن عكنون، الجزائر، 
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مية"، ميكرة لنيل شهادة ماجستير في اطار ، " منازعات الصفقات العمو حكيم طيبون -8
مدرسة دكتوراه، تخصص دولة و مؤسسات عمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن 

 .1131-1131يوسف بن لدة، الجزائر، 

 سادسا: الأحكام و القرارات القضائية

ة ش. قضي ،111421، ملف رقم 31/11/1133الصادر بتاريخ قرار مجلس الدولة  -3
 )    تحسين السكن و تطويرهو. و. لضد   (COGEDIBال البناء العمومي ش. و )أشغ

AADL) منشورة على ، www.conseil_etats.dz. 
  ، 112143+112192ملف رقم  ،1134جانفي  6في صادر مجلس الدولة القرار  -1

نشور و من معها، م "سوتريب"شركة ذ .م .م ضد الممثلة من قبل وزير النقل قضية الدولة 
 .etat.dz-www.conseil على الموق  الرسمي لمجلس الدولة الجزائر ، 
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 الملخص: 

تعتبر العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة العامة في تنفيي 

، و يقوم العقد الإدار  على فكرة التنفيي الشخصي لاللتزام من طر  المتعامل مختلف برامج التنمية

 المتعاقد.

هيا الألير مكن  المشرع الجزائر  من الاستعانة بشخص آلر لتنفيي جزء من بنود العقد 

يدعى المناول عن طريق عقد مناولة ، م  بقاء مسؤولية المتعامل المتعاقد قائمة تجاه المصلحة 

 المتعاقدة عن أ  إلالل أو تجاوز في عملية تنفيي العقد.

 المناول.  –العامة  الصفقة –الكلمات المفتاحية: المناولة 

Summary:  

Administrative contracts are considered one of the most important legal 

means upon which public administration relies in implementing various 

development programs. The administrative contract is based on the idea of 

personal implementation of the obligation by the contracting client. 

The latter was enabled by the Algerian legislator to seek the assistance of another 

person to implement part of the terms of the contract, called the subcontractor, 

through subcontracting, while the original contractor’s responsibility remains 

with the contracting authority for any breach or transgression in the process of 

implementing the contract. 

Keywords: subcontracting - general deal - subcontractor. 

 


